
 2 المرفق
 معلومات تفصيلية عن المشاورات

ك  ا في ذل  -فيما يلي قائمة تفصيلية عن المشاورات التي جرت في سياق الإعداد لمنحة سياسة التنمية للإصلاح المؤسسي، بم
ن  ا أمك ة  -كلم واد المرجعي ة الم ة، وطبيع ل المناقش وعات مح اركين، والموض دعوين والمش ة الم دعوة وقائم اريخ وال الت

 .ستخدمةالم

م من النسخة  ولأسباب تتعلق بالخصوصية، رفعت أسماء المدعوين والمشاركين ومناصبھم والمعلومات الخاصة بالاتصال بھ
 .وسترفع إلى ھيئة التفتيش قائمة كاملة بالأسماء ).محل ھذه المعلومات" --"وضعت (المتاحة للجمھور من ھذه الوثيقة 

 اد لمنحة سياسة التنمية للإصلاح المؤسسيالمشاورات التي جرت خلال الإعد.ألف

 2006، 18-16كانون الأول /بعثة التحديد، ديسمبر )1(

ة  ة التنمي ة سياس ام لمنح راء التصميم الع ة وإث يين لمناقش ع أصحاب المصلحة الرئيس ردة م ات منف ة اجتماع ق البعث د فري عق
  .ت المنفردة عن طريق الھاتفقام موظفو المكتب القطري بالترتيب لھذه الاجتماعا .للإصلاح المؤسسي

  
 الموقع أصحاب المصلحة التاريخ

بت  الس
16/12/2006 

ة مؤسسة تخطيط ،-- ة الثقافي رامج التنمي  –ب
 ھيئة التخطيط مكتب

ع  رب مجم دة ق ة ح نعاء، منطق ص
 الوزارات

بت  الس
16/12/2006 

ؤون -- ة الش واب، لجن س الن اء مجل ، أعض
 المالية

 صنعاء، مكتب البنك الدولي

بت، ا لس
17/12/2006 

 ، مؤسسة الفاروق الاستشارية--
 صنعاء، مكتب البنك الدولي

بت،  الس
17/12/2006 

 صنعاء، مكتب الحزب الاشتراكي ، الحزب الاشتراكي--

بت،  الس
ات -- 17/12/2006 ات والمنظم ان والحري وق الإنس ة حق ، لجن

 الشورى المدنية، مجلس

 صنعاء، مكتب مجلس الشورى

ين،  الاثن
18/12/2006 

دني ، مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي-- ه الم م التوج ة دع ب مؤسس مكت
 حدة، صنعاء شارع الديمقراطي، 

 

 2007آذار، /مارس 28-24بعثة التقييم،  )2(

ة  ر حكومي ات غي ع منظم مية م اورات رس ة مش ق البعث د فري ارس 26(عق واب ) 2007آذار، /م س الن  27(وأعضاء بمجل
اع رغم أن  ).2007آذار، /مارس نھم الاجتم وحاول الفريق استشارة أعضاء بھيئة التدريس بالجامعات، لكن لم يحضر أحد م

  .العديد منھم أكدوا مشاركتھم

ذه المشاورات مصفوفة  .القطري دعوات لحضور ھذه المشاورات عن طريق الھاتف ووجه المكتب ونوقشت في كل من ھ
 .لاح المؤسسيالسياسات الخاصة بمنحة سياسة التنمية للإص

وم  ة ي اد الغرف التجاري يبا  2007آذار /مارس 24وعقدت البعثة أيضا اجتماعا منفردا مع المدير العام لاتح اج ش دق ت في فن
 .بصنعاء



وكذلك مكون منحة سياسة  2006واستمرت الأنشطة التفاعلية مع النظراء من القطاع الخاص في سياق تقييم مناخ الاستثمار 
 ).أدناه 1انظر القسم ب (المؤسسي في ضريبة الشركات التنمية للإصلاح 

ي )1( لاح المؤسس ة الإص ة سياس ول منح ة ح ر الحكومي ات غي ع المنظم اورات م دولي، : مش ك ال ب البن نعاء، مكت  26ص

 2006آذار /مارس

  الحضور  المدعوون

  لا الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية ،--

   قافيةمؤسسة تخطيط برامج التنمية الث ،--
لا

 1 ي لحقوق الإنسان،منتدى الشقائق العرب--
لا

لا  الاجتماعية للتنمية الصالح مؤسسة ،--

لا اتحاد نساء اليمن ،--

  نعم الإقتصاديتمكين المرأة ،--

 لا مؤسسة الفاروق الاستشارية ،--

 

 

(ii)  2007آذار /مارس 27عاء، مكتب البنك الدولي، صن المشاورات مع البرلمان حول منحة سياسة التنمية للإصلاح المؤسسي  

 قائمة بالمشاركين المؤكدين
، عضو البرلمان، لجنة الشؤون المالية---
، عضو البرلمان ولجنة الشؤون الخارجية-
، عضو البرلمان ولجنة الشؤون الخارجية-
، عضو البرلمان ولجنة حقوق الإنسان والحريات-
 ، عضو البرلمان-
 مجلس الشورى/س النواب ولجنة حقوق الإنسان والحريات والمنظمات المدنية، عضو في مجل-
 ، عضو البرلمان-

 

 مشاورات قطاعية لمساندة تصميم كلٍ من المكونات .ب

  إصلاح الضريبة على الشركات (1)

ا عن طر ة للإصلاح المؤسسي جزئي راء تصميم مكون إصلاح ضريبة الشركات في منحة سياسة التنمي يق إجراء لقد تم إث
ى  عند استعراض نظام ضرائب 2الأعمال التي قامت بھا الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي اره عل يمن وآث الشركات في ال

ايو/، واحدة في يناير2007وأرسلت بعثتان عام  .الاستثمار الخاص ار/كانون الثاني والثانية في م وجرت مشاورات خلال  .آي
 .ن أصحاب المصلحة غير الحكوميين، ولا سيما من القطاع الخاصھاتين البعثتين مع العديد م

i.  ،بعثة الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي الأولى حول إصلاح الضريبة على الشركات، صنعاء وعدن
 2007كانون الثاني /يناير 20-28

ر راء ) ة من القطاع الخاصخاص(الحكوميين  عقد فريق البعثة اجتماعات منفردة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين غي لبحث وإث
 .قام موظفو المكتب القطري بالترتيب لھذه الاجتماعات المنفردة عن طريق الھاتف .استعراض نظام ضريبة الشركات في اليمن

  
                                                 

 .ھذا الشخص عضو أيضا في اللجنة الاستشارية للمرصد اليمني لحقوق الإنسان 1
ك  تقوم مؤسسة التمويل الدولية بإدارة برنامج الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي الذي يلقى  2 تثمار والبن ة لضمان الاس ة الدولي اندة من الوكال المس

  .الدولي



 

 الموقع المؤسسةالوظيفةالتاريخ الاسم

 صنعاء أبيكس للاستشارات  كانون الثاني/يناير20 --

 صنعاء معامل تشرين -- كانون الثاني/يناير20 --

 صنعاء فندق موفنبيك صنعاء  كانون الثاني/يناير20 --

 صنعاء شركة آل ثاني للتعدين دبي  كانون الثاني/يناير20 --

) اليمن(شركة وكالات شھاب للتأمين والتجارة  -- كانون الثاني/يناير21 --
 المحدودة

 صنعاء

 صنعاء للمحاسبة مكتب نجيب -- كانون الثاني/يناير21 --

 صنعاء والزراعة شركة الفارس للتجارة -- كانون الثاني/يناير21 --

 صنعاء فندق وأجنحة شمر  كانون الثاني/يناير21 --

 صنعاء مجموعة الكبوس -- كانون الثاني/يناير21 --

 صنعاء ديلويت  كانون الثاني/يناير22 --

 صنعاء لأعمالنادي رجال ا  كانون الثاني/يناير22 --

 صنعاء الجمعية التعاونية الزراعية العامة -- كانون الثاني/يناير22 --

 صنعاء الشركة الإسلامية للتأمين  كانون الثاني/يناير22 --

 صنعاء شركة زنك أوكس -- كانون الثاني/يناير22 --

 صنعاء اسبأمزارع  كانون الثاني/يناير23 --

 صنعاء بنك التسليف التعاونيالزراعي -- انيكانون الث/يناير23 --

 صنعاء البنك التجاري اليمني -- كانون الثاني/يناير23 --

 صنعاء شركة الكريمي للصرافة -- كانون الثاني/يناير23 --

 صنعاء السنيدارمجموعة -- كانون الثاني/يناير23 --

 صنعاء العالمية مجموعة -- كانون الثاني/يناير23 --

 صنعاء الاشطل  مجموعة -- كانون الثاني/يناير23 --

 صنعاء الرخام والجرانيتجمعية  -- كانون الثاني/يناير23 --

 صنعاء شركة المتحدة للتأمينال -- كانون الثاني/يناير24 --

 عدن بن مدان -- كانون الثاني/يناير24 --

 عدن عدن لد مورفندق شيراتون جو -- كانون الثاني/يناير24 -- / --

 عدن تاج كينيا بلازا -- كانون الثاني/يناير24 --

 صنعاء مصنع الروحاني للرخام والجرانيت -- كانون الثاني/يناير24 --

 صنعاء   كانون الثاني/يناير24 --

 صنعاء KPMG -- كانون الثاني/يناير27 --

 صنعاء احةللسفر والسي بازرعة  شركة  كانون الثاني/يناير27 3--

 صنعاء مصنع الروحاني للرخام والجرانيت -- كانون الثاني/يناير28 --
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ii. ايو ى الشركات، صنعاء، م ة حول تبسيط الضريبة عل ار /بعثة الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي الثاني آي
2007 

ى في متابعة من مؤسسة التمويل الدولية والخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي لم ا قامتا به من استعراض لنظام الضريبة عل
ى الشركات في /يناير الشركات في اليمن في شھر ايو 19كانون الثاني، فقد نظمتا ورشة عمل عن إصلاح الضريبة عل ار /م آي

ذي  .في صنعاء 2007 ا استعراض النظام الضريبي ال ي خلص إليھ ائج الت وكان الھدف من ورشة العمل ھو استعراض النت
 .، ومناقشة دور السياسة الضريبية في تعزيز النمو الاقتصادي في اليمن2007كانون الثاني /ي ينايرأجري ف

دعوة  .الحكوميين ورشة العمل ولا سيما من القطاع الخاص وحضر الكثير من أصحاب المصلحة غير ي ال ويرد فيما يل
 .إلى ورشة العمل وقائمة بالمدعوين والمشاركين فيھا



 

 

ورشة عمل الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي عن إصلاح ضريبة  )مترجمة من العربية(ة العمل الدعوة إلى ورش
 2007آيار /الشركات، صنعاء، مايو

 

 2007آيار /مايو 2

 السيد :إلى
   :رقم الفاكس

مكتب في  2007آيار /مايو 19دعوة لحضور ورشة عمل حول الإصلاحات الضريبية مقرر عقدھا يوم السبت الموافق 
 صنعاء -مصلحة الضرائب 

يمن د ورشة العمل في  .يسعد مؤسسة التمويل الدولية دعوة سيادتكم لحضور ورشة عمل عن الإصلاحات الضريبية في ال وتعق
ار /مايو 19في صنعاء يوم السبت الموافق ) مبنى كبار الممولين(مكتب مصلحة الضرائب  والھدف  .10:30الساعة  2007آي

تثمار  من ورشة العمل ھو امج الخدمات الاستشارية للاس ارة برن اج زي ان نت دولي وك ر ورد من البنك ال ائج تقري استعراض نت
 . 2007كانون الثاني /الأجنبي في يناير

ذا في  .وجاءت ھذه البعثة للعمل في اليمن بدعوة من الحكومة اليمنية لدراسة آثار النظام الضريبي على النمو في اليمن أتي ھ وي
تثمارسياق برنا اخ الاس ل  .مج البنك الدولي الأوسع نطاقا لمساندة اليمن من أجل تحسين من ذا المشروع من خلال تموي دم ھ ويق

 .مشترك بالتعاون مع وزارة التنمية الدولية البريطانية

دع .ويشرفنا حضوركم ھذه المناسبة ذه ال ادة إرسال ھ اكس لتأكيد الحضور يرجى التأشير على أحد المربعات أدناه وإع ى ف وة عل
 .413743رقم 

 وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،
 سعد صبرة
  الممثل المقيم

 للتأكيد

 نعم، سأحضر

  :)برجاء ذكر اسم الشخص ومعلومات الاتصال أدناه(لن أحضر، لكني سأرسل مندوبا للحضور بالنيابة عني 

 :الاسم

 :ھاتف

 :فاكس
 

 لن أستطيع الحضور

  
 
 
 
  



  

 

ورشة عمل الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي عن تبسيط ضريبة الشركات، صنعاء،  :بالمدعوين والمشاركين قائمة
 2007آيار /مايو

 
تم توجيه  مدعو؟ المؤسسة الوظيفة الاسم

 الدعوة؟
 تم تأكيد الحضور؟

 العمل 

-- --  

شركة شھاب للتأمين والتجارة
 المحدودة) اليمن(

 نعم نعم

 

 نعم نعم نعم ي رجال الأعمالناد -- --

 نعم   نادي رجال الأعمال  --
 نعم   نادي رجال الأعمال  --
 نعم   نادي رجال الأعمال  --
 نعم   نادي رجال الأعمال  --
 نعم نعم نعم مجموعة الكبوس -- --
  نعم نعم ثابت أولاد مجموعة -- --
  نعم نعم المترب -- --
  نعم عمن السنيدارمجموعة -- --

-- -- 
 شركة الكريمي للصرافة

 نعم نعم
 

  نعم نعم الأشتال الأشطلمجموعة -- --

-- 4 
ا للسفر بازرعةشركة 

 نعم نعم والسياحة
 

-- -- 
 مصنع الروحاني للرخام والجرانيت

 نعم نعم
 

 نعم نعم نعم السنيدارمجموعة -- --

 الخدمات المالية 

-- -- 
 راعيبنك التسليف التعاوني والز

 نعم نعم نعم

-- -- 
 البنك التجاري اليمني

 مندوب نعم نعم

-- -- 
 البنك التجاري اليمني

  
 نعم

 نعم نعم نعم ديلويت -- --
-- -- KPMG نعم نعم نعم 

-- -- 
 الشركة الإسلامية للتأمين

 مندوب نعم نعم

-- 
 

 الشركة الإسلامية للتأمين
  

 نعم
 مندوب نعم نعم شركة المتحدة للتأمينال -- --
 نعم   شركة المتحدة للتأمينال -- --

 منظمات العضوية في قطاع الأعمال 

-- -- 
الجمعية التعاونية الزراعية

 نعم نعم نعم العامة
  نعم نعم نعم اتحاد الرخام والجرانيت -- --
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تم توجيه  مدعو؟ المؤسسة الوظيفة الاسم
 الدعوة؟

 تم تأكيد الحضور؟

    مؤسسة  

 مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة 

   نعم معامل تشرين -- --

-- -- 
 والزراعة شركة الفارس للتجارة

 نعم نعم

 

 أساتذة جامعيون 

   نعم جامعة صنعاء -- --
  نعم نعم جامعة صنعاء -- --
  نعم نعم جامعة صنعاء -- --

 الحكومة 

 نعم نعم نعم وزارة المالية -- --

-- -- 
 ةية والصناعيغرف التجارالد اتحا

 نعم نعم نعم
 مندوب نعم نعم وزارة المالية -- --
 نعم   وزارة المالية -- --

-- -- 
 ةية والصناعيغرف التجارالاتحاد

 نعم نعم

 

-- -- 
 ةية والصناعيغرف التجارالاتحاد

 نعم نعم نعم
 لا نعم نعم ھيئة المناطق الحرة -- --

-- -- 
 للاستثمارالھيئة العامة

 مندوب نعم نعم

-- -- 
 الھيئة العامة للاستثمار

  
 نعم

-- -- 
 غرفة التجارة والصناعة

 نعم نعم نعم

-- -- 
 غرفة التجارة والصناعة

  
 نعم

-- -- 
 وزارة النفط و المعادن

 مندوب نعم نعم

-- -- 
 وزارة النفط و المعادن

 نعم
 

 نعم

-- -- 
 وزارة الزراعة والري

 نعم نعم نعم

-- -- 
 وزارة الثروة السمكية

 نعم نعم نعم
 نعم نعم نعم وزارة المالية -- --
 نعم نعم نعم وزارة المالية -- --
 نعم نعم نعم وزارة المالية -- --
 نعم نعم نعم وزارة المالية -- --
 نعم نعم نعم وزارة المالية -- --
 نعم نعم نعم وزارة المالية -- --
 نعم نعم نعم ليةوزارة الما -- --



  

 

تم توجيه  مدعو؟ المؤسسة الوظيفة الاسم
 الدعوة؟

 تم تأكيد الحضور؟

 نعم نعم نعم وزارة المالية -- --
 نعم نعم نعم وزارة المالية -- --
 نعم نعم نعم وزارة المالية -- --
 نعم نعم نعم وزارة المالية -- --
 نعم نعم نعم وزارة المالية -- --
 نعم نعم نعم المالية وزارة -- --
 نعم نعم نعم وزارة المالية -- --
 نعم نعم نعم وزارة المالية -- --
 نعم نعم نعم وزارة المالية -- --
 نعم نعم نعم وزارة المالية -- --
 نعم نعم نعم وزارة المالية -- --
 نعم نعم نعم وزارة المالية -- --
 نعم نعم نعم وزارة المالية -- --
 نعم نعم نعم وزارة المالية -- --
  نعم نعم مجلس الشورى -- --
  نعم نعم مجلس النواب -- --

-- -- 
مؤسسات الأعمال الصغيرة

 مندوب نعم نعم والمتوسطة

-- -- 
مؤسسات الأعمال الصغيرة

 والمتوسطة
  

 نعم

-- -- 
 وزارة التجارة والصناعة

 نعم نعم
 

 منظمات التنمية 

-- 
 

 مم المتحدة الإنمائيبرنامج الأ
 نعم نعم

 لا
  نعم نعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  --
  نعم نعم الاتحاد الأوروبي  --
 نعم نعم نعم وزارة التنمية الدولية البريطانية  --
 نعم نعم نعم وزارة التنمية الدولية البريطانية  --
 نعم منع نعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي -- --
    البنك الدولي  --

-- -- 
 السفارة الأمريكية، صنعاء، اليمن

   

 نعم  الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي -- --
 نعم  الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي -- --
 نعم  الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي  --
 نعم  بيالخدمات الاستشارية للاستثمار الأجن  --
 نعم نعم نعم مؤسسة التمويل الدولية -- --
 نعم نعم نعم مؤسسة التمويل الدولية  --
 نعم نعم نعم البنك الدولي  --
 نعم نعم نعم البنك الدولي  --

 

  

  



  

 

 تسجيل الأراضي (2) 

بتمبر 18وفي  2005شباط /فبراير 21و 20ساعدت ورشتا عمل عقدتا في صنعاء يومي  ول /س راء أنشطة  2005أيل في إث
  .فريق العمل المعني بسياسة الأراضي

  

i.  ،2005شباط /فبراير 21-20ورشة عمل عن سياسة الأراضي وإدارتھا في اليمن  

ر ة  2005شباط /كان الھدف من ورشة العمل التي عقدت في فبراي ا يواجه إدارة أراضي الدول اھم المشترك لم ة التف ھو تنمي
ة للمتابعةوتسجيل الأراضي في اليمن من  وتضمنت  .قضايا وتحديات، ووضع خطة عمل لتفعيل التوصيات والإجراءات التدخلي

  .ورشة العمل عروضا تقديمية باللغة العربية عن سياسة الأراضي وإدارة أراضي الدولة وإصلاح الإطار القانوني

العمل، فإن الفصول الرئيسية لمسودة وقبيل ورشة  .شملت المواد عروضا قدمت شفويا وفي صورة نشرات توزيعية بالعربيةو
ه، وفصل بتوصيات (مذكرة سياسة الأراضي  ينات علي انون تسجيل الأراضي وتحس ل ق ذي، وفصل عن تحلي الملخص التنفي
  .وقد ساعدت ھذه الوثائق على تسھيل المناقشات وإثرائھا .تم تعميمھا باللغة العربية على المشاركين) شاملة يشمل خطة عمل

 
  5.ي أدناه الدعوة إلى ورشة العمل والأجندة وقائمة المدعوين وقائمة المشاركين والأنشطةوفيما يل

 

                                                 
ى 2005شباط /فبراير 20و 19تشير الدعوة إلى ورشة العمل الأصلية التي عقدت يومي   5 اع طارئ اضطر إل ، وكان الاجتماع قد تأجل بسبب اجتم

  .حضوره العديد ممن أكدوا مشاركتھم



  

 

 ،سيدي العزيز

  سياسة الأراضي الحضرية وإدارتھا في اليمن :الموضوع

  

 

د ومين حول سياسة الأراضي ت دولي لحضور ورشة عمل تستمر ي دولي والبنك ال اون ال عوكم وزارة التخطيط والتع
يمنالحضرية وإد ي ال ا ف ة الأراضي و .ارتھ ال سياس ي مج ية ف ايا الرئيس ول القض ة ح ا تقديمي ل عروض ة العم مل ورش ستش

ا يواجه و .وتسجيل الأراضي وإدارة أراضي الدولة في اليمن الھدف من ورشة العمل ھذه ھو تنمية التفاھم المشترك حول م
رض ت ديات بغ ايا وتح ن قض جيل الأراضي م ة وتس واطنين إدارة أراضي الدول ة الأراضي للم ازة وملكي ن حي ين أم حس
و ل  .والمستثمرين اليمنيين وكذلك البيئة المواتية للأعمال من أجل تحقيق النم وستختتم ورشة العمل بوضع خطة عمل لتفعي

  .التوصيات والإجراءات التدخلية للمتابعة

د  1:30صباحا إلى  8:30لساعة في فندق تاج شبا من ا 2005شباط /فبراير 20و 19وستعقد ورشة العمل يومي  بع
  .ونحن نتطلع إلى حضوركم ومشاركتكم النشيطة في ھذا المسعى الھام .مرفق طيه أجندة ورشة العملو .الظھر

  

  مع تحياتي،

 

 السيد مصطفى رويس السيد أحمد محمد صوفان 

وزراء،  البنك الدوليمدير   يس ال نائب رئ
  وزير التخطيط والتعاون الدولي

 أجندة ورشة العمل :المرفقات

  
 



 

 

  2005شباط /فبراير 21-20ورشة عمل عن سياسة الأراضي الحضرية وإدارتھا، صنعاء،  :أجندة ورشة العمل

  2005شباط /فبراير 21- 20ورشة عمل عن سياسة الأراضي وإدارتھا في اليمن، 

  فندق تاج شبا، صنعاء :مكان انعقاد ورشة العمل

  

وردا حي ل م يمن تمث ي ال ةالأرض ف ادي والتنمي و الاقتص ا للنم ى الأرض  .وي ول عل ر أن الحص ر (غي تخدام غي واء للاس س
اع ) الاستثماري أو السكني/السكني يشكل واحدا من الحواجز الرئيسية أمام النمو وكذلك أمام تخفيف حدة الفقر، وذلك نظرا لارتف

  .المخاطر وتكلفة المعاملات من جراء غموض حقوق الملكية وعدم تطبيقھا

وتستضيف حكومة اليمن والبنك الدولي ورشة عمل ھامة تستغرق يومين في صنعاء لأصحاب المصلحة الرئيسيين في قضايا 
وخلال ھذا الاجتماع، ستجري مناقشة القضايا الرئيسية  .سياسة الأراضي وإدارتھا إلى جانب خبراء دوليين في مجال الأراضي

يمنالمتعلقة بتسجيل الأراضي وإدارة أراضي الد ي  .ولة في ال ذه القضايا والتحديات الت اھم المشترك لھ ة التف دفنا ھو تنمي إن ھ
ازة ن حي ة وأم ه إدارة أراضي الدول ين/تواج تثمرين اليمني واطنين والمس ة الأراضي للم ا  .ملكي ل عروض ة العم مل ورش وستش

ا مناقشات تقديمية عن القضايا الرئيسية في مجال سياسة الأراضي وتسجيل الأراضي وإدارة أر يمن، يعقبھ ة في ال اضي الدول
  .للنقاط التي يثيرھا المشاركون

ا و ة عليھ ي ينبغي الإجاب ية الت ئلة الرئيس مع ختام ورشة العمل سيتم إعداد مسودة لموجز الموضوعات عن مجموعة من الأس
دولي ك ال اندة من البن ا من خلال البحث وبمس مّ  .وعناصر خطة عمل تجيب عليھ ذه إلى أصحاب ستقدم مسودة ث الموجز ھ

دولي  .المصلحة في مجال الأراضي الذين شاركوا في ورشة العمل ومن المتوقع القيام بالنشاط البحثي اللاحق بمساعدة من البنك ال
ة او .وبتعاون وثيق من الحكومة اليمني د لاحق ي ورشة عمل تعق ذا العمل ف ائج ھ ع أن تشكل مسودة  .ستعرض نت ومن المتوق

  .ل البحثي الأساس لإجراءات تدخلية لاحقة تقررھا حكومة اليمن بمساندة من البنك الدوليالموجز والعم

  :اليوم الأول

  
 )قھوة ومخبوزات(تسجيل المشاركين وإفطار خفيف  08:00-08:30

 :الجلسة الأولى 
 مقدمة عن الدراسة تبرز أھمية الأرض كأحد الأصول الاقتصادية 08:30-09:00

 ائب وزير التخطيط والتعاون الدوليمحمد الصبري، ن. د

لماذا الأرض؟ الأرض (عرض القضايا الرئيسية المتعلقة بالأرض ) 2(عرض خطة الدراسة وتوقيتھا، ) 1( :الأھداف
 )ومناخ الاستثمار، وجھة نظر مقارنة

  :الجلسة الثانية 
 القضايا والتحديات :إدارة أراضي الدولة في اليمن 09:00-10:00

دة  30عرض تقديمي لمدة  :الشكل ا مناقشة  30دقيقة يجريه سامح وھبة، ثم مناقشة حول الموضوع لم ة، تتبعھ دقيق
 دقيقة المجالات المحتملة للتوصيات 30لمدة 

ة/عرض القضايا) 1( :الأھداف ايير الدولي ة المع ى خلفي ية عل دة، /التحديات الرئيس ات المؤك ة والبيان الإقليمي
 التحديات الرئيسية والأولويات/في الآراء حول القضاياالتوصل إلى اتفاق ) 2(

 استراحة 10:00-10:30
 :الجلسة الثالثة 

10:30-11:30 
 القضايا الرئيسية وأفضل الممارسات الدولية :إصلاح الإطار القانوني لتسجيل الأراضي



 

 

 discussion يقةدق 30دقيقة يجريه جون بروس، تتبعه مناقشة لمدة  30عرض تقديمي لمدة  :الشكل 

ا في ) 2(عرض خبرات البنك الدولي في قطاع الأراضي، ) 1( :الأھداف عرض أفضل الممارسات في القطاع بم
ة، دان العربي رة البل ك خب ياق ) 3(ذل ا للس ة وأفضل الممارسات وفق رات العالمي ديل الخب ى تع درة عل مناقشة مدى الق

ياق، ذا الس ا بھ دى ارتباطھ ي وم جيل مناقش) 4(اليمن انون تس رح لق روع المقت ي المش واردة ف ية ال ايا الرئيس ة القض
 الأراضي في اليمن

 استراحة 11:30-12:00
 :الجلسة الرابعة 

12:00-1:00 
 تقييم الوضع الحالي والإطار والقضايا الرئيسية :تسجيل الأراضي وإدارتھا في اليمن

 دقيقة 30تتبعه مناقشة لمدة  دقيقة يجريه بيجان أزاد، 30عرض تقديمي لمدة  :الشكل

ة/عرض القضايا) 1( :الأھداف ايير الدولي ة المع ى خلفي ية عل دة، /التحديات الرئيس ات المؤك ة والبيان الإقليمي
ة ) 3(التحديات الرئيسية والأولويات، /التوصل إلى اتفاق في الآراء على القضايا) 2( تحديد أولويات الحكوم

التحديات الخاصة /لى التزام حكومي على مستوى عالٍ للتصدي للقضاياالحصول ع) 4(وأصحاب المصلحة،
 بالأراضي

 غداء 1:00

   
  

  :اليوم الثاني
  :الكلمة الرئيسية 

08:30-09:00 
 كلمة الافتتاح الرئيسية

 معالي نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي أحمد محمد صوفان

 :الجلستان الخامسة والسادسة 
09:00-10:00 

 المجالات المحتملة للتحسين والتوصيات :تسجيل الأراضي وإدارتھا، وإدارة أراضي الدولة

 دقيقة 20دقيقة يجريه بيجان أزاد وسامح وھبة، تتبعه مناقشة لمدة  40عرض تقديمي لمدة  :الشكل

 وإدارتھا وإدارة أراضي الدولة اقتراح المجالات المحتملة والتوصيات المحددة لتحسين تسجيل الأراضي) 1( :الھدف

 استراحة 10:00-10:30
 :الجلسة السابعة 

10:30-12:30 
 صياغة تشاركية للأولويات والخطوات التالية :توصيات للمجالات المحتملة للتحسين

 مناقشة يديرھا محمد الصبري وسامح وھبة :الشكل

ن) 1( :الھدف ات المحس د التوصيات والأولوي ة، مناقشة وتأكي دة ) 2(ة لإدارة الأراضي وإدارة أراضي الدول اركية للأجن صياغة تش
 والخطوات التالية

 موجز للخطوات التالية المتفق عليھا والملاحظات الختامية 12:30-1:00
 عرض تقديمي يجريه يحيي الدويد :الشكل

 ول الزمني للتدابير التاليةتحديد المسؤوليات والجد) 2(تشكيل فريق عمل معني بالأراضي، ) 1( :الأھداف

 غداء 1:00

  
  
  

 
  
  

  



 

 

 2005شباط /فبراير 21-20ورشة عمل عن سياسة الأراضي الحضرية وإدارتھا، صنعاء،  :المدعوون لورشة العمل
 

 المؤسسة/المنصب  الاسم
 وزارة التخطيط والتعاون الدولي، -- --.1
 وزارة التخطيط والتعاون الدولي، -- --.2
  ة التخطيط والتعاون الدوليوزار، -- --.3
 وزارة الأشغال العامة والطرق، -- --.4
  كارفور، -- --.5
  نقابة المحامين في صنعاء، -- -- .6
 المحكمة التجارية، -- --.7
  محكمة الاستئناف التجارية، -- -- .8
  وزارة الشؤون القانونية، -- -- .9

 )SALR(الھيئة العامة للأراضي والمساحة ، -- -- .10
 )SALR(ئة العامة للأراضي والمساحة الھي، -- -- .11
 )SALR(الھيئة العامة للأراضي والمساحة ، -- --.12
 )SLREA(الھيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة ، -- -- .13
 )SLREA(الھيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة ، -- -- .14
 المحكمة الجزئية لغرب صنعاء، -- -- .15
 المجلس الأعلى للقضاء، -- --.16
ــدل، -- --.17  وزارة الع
 المحكمة العليا، -- --.18
 لجنة الخدمات، مجلس النواب، -- --.19
 لجنة التنمية، مجلس النواب، -- --.20
 لجنة الشؤون الدستورية، مجلس النواب، -- --.21
ــدل، -- --.22  شؤون التسجيل، وزارة الع
 المركز اليمني للتحكيم، -- --.23
  قاف، المشروعات الاستثمارية، وزارة الأو -- --.24
 لجنة التنمية، مجلس النواب، -- --.25
 الاتحاد اليمني لغرف التجارة والصناعة، -- --.26
 المحكمة الجزئية لشرق صنعاء، -- -- .27
 محام -- .28
 مستثمر من القطاع الخاص -- .29
 بنك شامل، مستثمر من القطاع الخاص، -- -- .30

 منطقة حدة، -- --.31
 في عدنالتنمية السكنية في المدينة الخضراء ، -- --.32
 لحجقاض في محافظة -- .33
 التنمية السكنية في المدينة الخضراء في عدن ، -- -- .34
 بنك الإسكان ، -- -- .35
36. --  

   
  

 2005شباط /فبراير 21-20ورشة عمل عن سياسة الأراضي الحضرية وإدارتھا، صنعاء،  المشاركون في ورشة العمل
 

 المؤسسة/المنصب الاسم
 اون الدوليوزارة التخطيط والتع، -- -- .1
 لجنة الخدمات، مجلس النواب، -- --.2
 لجنة التنمية، مجلس النواب، -- --.3
 )SLREA(الھيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة ، -- --.4
 )SALR(الھيئة العامة للأراضي والمساحة  ،-- --.5
6. -- 

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، --



 

 

 وزارة المالية، -- --.7
 الاستثمارية، وزارة الأوقاف المشروعات ، -- --.8
ــدل ، -- --.9  شؤون التسجيل، وزارة الع

 المحكمة الجزئية لغرب صنعاء، -- --.10
 المتابعة القضائية/الرقابة -- .11
 المحكمة التجارية، صنعاء ، -- -- .12
 )SALR(الھيئة العامة للأراضي والمساحة  ، -- -- .13
 )SALR(الھيئة العامة للأراضي والمساحة  ، -- -- .14
 )SLREA(الھيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة  ، -- --.15
 وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، -- -- .16
 مصلحة الضرائب، وزارة المالية، -- -- .17
18. -- 

 المتابعة، مصلحة الضرائب، وزارة المالية/إدارة الرقابة ، --

 محام --.19
 مكتب الشيخ طارق عبد الله للمحاماة ، -- --.20
21. -- 

 ن القطاع الخاص، عضو غرفة التجارة، صنعاءمستثمر م

22. -- 
 مداني للتجارة والاستثمار العقاريھال ، --

 منطقة حدة ، -- --.23
 وزارة الشؤون القانونية ، -- --.24
 محام، عضو نقابة المحامين في صنعاء --.25
 المكتب الفني، وزارة التخطيط والتعاون الدولي -- .26
 البنك الإسلامي اليمني ، -- -- .27
 بنك التضامن الإسلامي، -- -- .28
 بنك اليمن والكويت، -- -- .29
 البنك اليمني للإنشاء والتعمير ، -- --.30
 مكتب حافظ فاضل للمحاماة ، -- -- .31
32. -- -- 
 اتحاد غرف التجارة ، -- -- .33
 محكمة غرب صنعاء ، -- --.34
 نادي رجال الأعمال اليمنيين ، -- --.35

   إعلاميون

 صحيفة الرأي العام ، -- --.36
 ارحصحيفة الأب، -- --.37
 موقع المؤتمر نت ، -- --.38
 صحيفة الثورة، -- --.39

 اتحاد غرف التجارة ، -- -- .40
 المؤسسة/المنصب الاسم
 إذاعة صنعاء ، -- --.41
 إذاعة صنعاء ، -- -- .42
 صحيفة الحكم ، -- -- .43

  فريق البنك الدولي

44.-- --، MNSIF 
45.-- --، LEGEN 
46.-- --، MNSIF 
47.-- --، MNSIF 
 المكتب القطري لليمن، -- --.48

 مھندس شؤون البيئة ، -- -- .49

  
  



 

 

 2005شباط /فبراير 21-20ورشة عمل عن سياسة الأراضي الحضرية وإدارتھا، صنعاء،  :أنشطة ورشة العمل

 2005شباط /فبراير 21- 20ورشة عمل عن سياسة الأراضي وإدارتھا في اليمن، 

 أھداف ورشة العمل :مقدمة

ومي قامت حكو يمن ي ا في ال د ورشة عمل عن سياسة الأراضي الحضرية وإدارتھ دولي، بعق  20مة اليمن، بالتعاون مع البنك ال
ر 21و دولي 2005شباط /فبراي اون ال ر التخطيط والتع وزراء وزي يس ال ة نائب رئ وضمت ورشة العمل أصحاب  .تحت رعاي

ا، المصلحة الرئيسيين من القطاع العام والخاص والمجتمع المد ني من المنخرطين في قضايا سياسة الأراضي الحضرية وإدارتھ
 .وذلك إلى جانب خبراء دوليين في مجال الأراضي

 :وتتمثل أھداف ورشة العمل فيما يلي

 الحضرية وتسجيل الأراضي وإدارة أراضي  اتفاق في الآراء حول ما يواجه إدارة الأراضي/تنمية تفاھم مشترك
 .رئيسية وتحديات، وتحديد أولويات الحكومة وأصحاب المصلحة الدولة في اليمن من قضايا

 ترك اھم مش ة تف ين إدارة الأراضي /تنمي ية لتحس الات الرئيس ة والمج ي الآراء حول التوصيات المحتمل اق ف اتف
 .الحضرية وتسجيل الأراضي وإدارة أراضي الدولة في اليمن

 ايا والتحديات في مجال الأراضيالحصول على التزام حكومي على مستوى عالٍ بالتصدي للقض. 

 تشكيل اتفاق في الآراء على الخطوات التالية وإعداد خطة عمل لتفعيل توصيات ورشة العمل. 

 :تنظيم ورشة العمل وأنشطتھا

 :تم تنظيم ورشة العمل على أساس ثلاثة محاور رئيسية، ھي
)i( إدارة أراضي الدولة 
)ii( الإطار القانوني الذي يحكم تسجيل الأراضي 
)iii( ارة الأراضي الحضرية وتسجيل الأراضيإد 

  

ذي  شمل اليوم الأول لورشة العمل عروضا تقديمية عن القضايا الرئيسية في مجال تسجيل الأراضي وإدارتھا، والإطار القانوني ال
ي اق ف ة اتف د وإقام ين أصحاب المصلحة لتأكي ا مناقشات ب يمن، أعقبھ ة في ال الآراء  يحكم تسجيل الأراضي وإدارة أراضي الدول

ات ين إدارة  .حول القضايا والأولوي ية لتحس الات الرئيس ة والمج ة عن التوصيات المحتمل اني عروضا تقديمي وم الث وتضمن الي
اق في الآراء حول مجالات التحسين ذات  ة وإنشاء اتف الأراضي، أعقبھا مناقشات بين أصحاب المصلحة لتأكيد التوصيات المبدئي

وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل معني بسياسة الأراضي لمواصلة الحوار  .مل للخطوات التاليةالأولوية، وكذلك وضع خطة ع
ل د ورشة العم ين أصحاب المصلحة الرئيسيين بع يمن ب ا في ال يقوم  .على مستوى عالٍ حول قضايا سياسة الأراضي وإدارتھ وس

ي ة ف رات المعرفي دي للثغ ة والتص ائج المبدئي د النت ل بتأكي ق العم ة  فري ائل القانوني ات والمس ة بالسياس ائل والآراء الخاص المس
 .والإجرائية، وتسھيل التقدم تجاه المرحلة التالية المتعلقة بإيجاز المجالات الرئيسية للتدخل وخيارات السياسات

  
 :المناقشات الموضوعية للقضايا الرئيسية والتوصيات

 :إدارة أراضي الدولة) 1(

 :ايا الرئيسية والمشكلات التي تؤثر على إدارة أراضي الدولة في اليمن، وھيأبرز العرض التقديمي القض

  ي الماضي وم ف دة تق ة عدي ات حكومي ة، حيث كانت ھيئ د لتخصيص أراضي الدول اب إطار مؤسسي موح غي
ة  .بتخصيص ھذه الأراضي فافة لتخصيص أراضي الدول ة والش ات المنتظم اب للآلي اك غي علاوة على ذلك، ھن

ففي المكلا، يمكن أن يستوعب ما  .فر عن فوضى في توزيع ھذه الأراضي ولا سيما في مدن الجنوبوھو ما أس
وحجم المشكلة في عدن  .عدد السكان الحالي مرتين 1999و 1990تم توزيعه من أراض في الفترة بين عامي 

ذا، ك .ولم تخضع أغلبية ھذه الأراضي لعمليات تطوير حتى اليوم .مماثل ى ھ اب وإضافة إل ان من شأن غي
وق  ل الس ى عوام تندة إل يص المس ات التخص زادات(آلي يص الإداري ) أي الم ى التخص اد عل أي (والاعتم



 

 

 .غياب الكفاءة في تخصيص أراضي الدولة) التخصيص المباشر للأفراد أو على أساس القوائم

 1995لسنة  21الدولة رقم  درجة الإبھام القانوني المحيط بأراضي الدولة كما يحددھا قانون أراضي وعقارات 
ي في المدن الساحلية( اطق التوسع العمران اه الأمطار، ومن ا مي ي تسيل عبرھ ة الت ، )خاصة المنحدرات الجبلي

 .والتي أدت إلى نشوب العديد من الصراعات على الملكية بين القطاع الخاص والقبائل

 مة لإجرائه،غياب جرد شامل ودقيق لأراضي الدولة وعدم توفر الوسائل اللاز 

 ،عدم القدرة على الحفاظ على أراضي الدولة من عمليات التعدي والمضاربة 

 ة ط عام ذ خط ة لتنفي ات المطلوب اب الآلي دن، وغي ي الم ي ف تخدام الأراض ة لاس ط محدث اب خط يلية /غي تفص
 وتطبيقھا، ونقص الإستراتيجيات للاستخدام المستدام لأراضي الدولة،

 فافة لتقييم أراضي الدولة،نقص الوسائل المنتظمة والش 

 غياب الإطار الإستراتيجي اللازم للاستفادة من أراضي الدولة وتحقيق أھداف التنمية الاقتصادية. 

 :وقدمت توصيات مبدئية، مع التركيز على المجالات الرئيسية للتحسين

 ة الحراسة /توحيد الإطار المؤسسي لتخصيص أراضي الدولة عن طريق إدارة مركزية للتصرف في الھيئة العام
تثمار ) كما ھو الحال في القانون الحالي(لأراضي وعقارات الدولة  وذلك استنادا إلى توصيات الھيئة العامة للاس

 ).للأراضي غير الاستثمارية( المحلي بالمحافظة والمجلس) للأراضي الاستثمارية(
  ة راد من خ(التحول من التخصيص الإداري للأراضي للتصرف في أراضي الدول لال التخصيص المباشر للأف

 ،)من خلال المزادات(إلى التخصيص المستند إلى اعتبارات السوق ) أو على أساس القوائم
  ة ة(التصرف في أراضي الدول تثمار والإسكان التجاري، والاستخدامات التجاري تثمارية/للاس ر الاس بسعر ) غي

افز المضاربة والتش ى ح تعادة /وھات في السوقالسوق، وھو ما من شأنه القضاء عل التخصيص، والسماح باس
 تكلفة الخدمات المقدمة،

  مع الأخذ في الاعتبار التوصيات الوارد ذكرھا آنفا، 1995تنقيح قانون أراضي وعقارات الدولة لسنة 
  وتسجيلھا) وعقارات(استكمال جرد أصول الدولة من أراض. 

ذي ى أن التشخيص ال ل عل ة العم ي ورش اركون ف ق المش ى  واتف ؤثر عل ية ت كلة رئيس ل مش مولية ويمث ة والش م بالدق عرض يتس
ات  .الاستقرار الاجتماعي وينجم عنھا آثار سلبية على النمو الاقتصادي ومناخ الاستثمار ى ضرورة وضع آلي وانصب التركيز عل

ا ة وتقييمھ فافية لتخصيص أراضي الدول ى ضرورة التصدي لمشكلات .تتسم بالش ز أيضا عل الأراضي بأسلوب  وانصب التركي
، والتوسع في تخطيط استخدامات الأراضي )ولا سيما نظام المحاكم(متكامل، يشمل تدعيم آليات حل النزاعات المتعلقة بالأراضي 

ذه المشكلة(وتدعيمه  ا ھ نجم عنھ ة ) سيق غيابه ضمن الأسباب الرئيسية التي ي ارات الدول انون الحالي لأراضي وعق ة الق ومراجع
 .صحيحا، على سبيل المثال لا الحصر ديد أراضي الدولة تحديدابغية ضمان تح

   :الإطار القانوني المنظم لتسجيل الأراضي )2(

 :أبرز العرض التقديمي القضايا التالية

  م ي رق جيل الأراض انون تس نة  39ق ة  1991لس ة التنفيذي ه اللائح دود وتنقص ة ومح ي للغاي انون أول و ق ھ
 .لتفاصيل في القانونالضرورية التي يمكن أن تعوض نقص ا

  ى السجل 2000في عام ى الأشخاص إل ائم عل ة من السجل الشخصي الق تندات الملكي ، تحول نظام تسجيل مس
داني ى الفحص المي تند إل ذي يس ذا  .العيني القائم على قطع الأراضي وال ة ھ اك شكوكا حول مدى فعالي لكن ھن

 .التحول مع غياب الخرائط المحدثة والتفصيلية
 لكثير من عمليات التسجيل حاليا استنادا إلى عمليات تسجيل سابقة غير دقيقة والفحص كما يجري اليوم ويجري ا

 لا يمثل أساسا ملائما لتوفير الأثر القانوني الحاسم للتسجيل،
ة الع .1991ينبغي الإشادة بقرار الحكومة استبدال القانون سنة  ذين أعد أحدھما الھيئ ة وتضمن كل من المشروعين الل ام

ا 2004ووزارة الشؤون القانونية عام  2001للأراضي والمساحة عام  ائم، من بينھ انون الق ة في الق ينات جوھري  :تحس
ي ) 1( جيل الإلزام ى التس نص عل تظم(ال وعي) المن يلية ) 2(، والط داني تفص ات فحص مي ة عملي ول كيفي ات ح وتعليم

ات ا ي عملي ا ف ازع عليھ ع تسجيل الأراضي المتن ل م تظم ) 3(لتسجيل الطوعي، التعام راءات تفصيلية للتسجيل المن إج
ى الأراضي ) 5(تدعيم أثر التسجيل في إثبات الملكية، ) 4(لضمان الشفافية والثقة العامة في النتائج،  إنشاء سجل يقوم عل

ة،  د الھوي د لتحدي م فري ع وجود رق ا عن ) 6(م ع تمييزھ ي السجل م ة ف املات اللاحق ى تسجيل المع التسجيل "النص عل



 

 

  ". الطوعي
  

 :وينبغي أن يأخذ القانون المعدل المسائل التالية في الاعتبار
 ا ضريبة ) 1( :ضمان الاستدامة المالية لنظام السجل من خلال عدة أمور إلغاء ضريبة نقل الملكية لتحل محلھ

ة غرا ة فينبغي عدم فرض أي ى من سنوية على الأراضي، لكن إذا تعين فرض ضريبة على نقل الملكي مات عل
جلة،  ر مس ابقة غي املات س جيل مع ب تس وم ) 2(يطل ع رس تفظ بجمي جيل أن تح مح لمصلحة التس يجب أن يس

 .التسجيل لتدعيم مواردھا وبجزء ضئيل من ضريبة نقل الملكية لخدمات التحصيل
 تظم، ) 1( :تحسين عملية التسجيل من خلال ة للتسجيل المن ر فعالي ة أكث ز دور ت/إصلاح) 2(إجراءات دعاي عزي

ة ) 3(الأمين لضمان زيادة جودة التوثيق في عمليات نقل الملكية،  ل ملكي ق نق اكم في توثي اء دور المح يجب إنھ
 .الأراضي أو تحسينه تحسينا جوھريا

 ر ) 1( :تدعيم الأثر القانوني لعملية التسجيل من خلال ة غي ل الملكي ى نق ة المسجلة عل ل الملكي ة لنق نح الأولوي م
املات) 2(المسجلة،  ة من المع ل الملكي ر المسجلة، /عدم القدرة على نق ة، ) 3(المواريث غي ر أھمي الأمر الأكث

 .الإثبات القطعي من الناحية القانونية للأراضي المسجلة

  ة ة لعملي ة القانوني ر المستحسن فصل الوظيف ه من غي الأھم فيما يتعلق بالإطار المؤسسي لتسجيل الأراضي أن
وينبغي الحفاظ على الھيكل الموحد  .عن الوظيفة الفنية لعملية المسح) ن تابعة لوزارة العدلالتي ستكو(التسجيل 

 .الحالي دون تغيير تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء حيث أنه يسھل بشكل كبير التنفيذ الفعال لعمليات التسجيل

 اء والتصحي ع الأخط ل م ة التعام ا كيفي م التصدي لھ ي ت ائل الأخرى الت ن المس ي السجل، وضرورة وم حات ف
ة التسجيل  تثناء إجراءات التقاضي(توسيع مشاركة القطاع الخاص في عملي ة )باس ، بالسماح للوساطة الميداني

ام  ي والنظ ام الإلزام ين النظ ى التضارب ب اء عل ة، والقض ات الملكي وية عملي ي تس اكم ف ايا المح ة قض ومعامل
 .الطوعي

ات واتفق المشاركون في ورشة العمل على أ ن تعديل الإطار القانوني الذي ينظم تسجيل الأراضي يمثل خطوة حيوية لتحسين عملي
املات  .التسجيل ع المع اء شرط سداد الضرائب عن جمي ى ضرورة إلغ تثناء مصلحة الضرائب عل ع المشاركين باس ووافق جمي

ة  .لنظام القائمالسابقة غير المسجلة، وابتكار نظام للعقوبات عن التأخر في التسجيل يختلف عن ا ى أھمي وشدد المشاركون أيضا عل
ل  .العثور على حلول لتفشي عمليات تزوير صكوك نقل الملكية ة نق ين في عملي ى ضرورة إصلاح وظائف الأم ذلك عل وأكدوا ك

ة قب وق الملكي ة حق ل إعداد الملكية وتنظيمھا تنظيما ملائما، من أجل ضمان أن يقتصر عمله على مجال صلاحيته وأن يتحري بدق
ة  ل الملكي ق من سجل الأراضي(صك نق ق التحق ق وتسجيل  ).عن طري ع وظائف التوثي اركون تجمي رح المش ة، اقت ي النھاي وف

الأراضي، مع قيام الأمين بوظيفة نقل الملكية في سجل الأراضي من أجل توحيد جميع ھذه الأنشطة المرتبطة بعضھا ببعض ومنع 
 .وشدد المشاركون أيضا على ضرورة وجود نماذج نمطية لصكوك نقل الملكية .المسجلة نقل ملكية الأراضي غير

 :تسجيل الأراضي وإدارتھا) 3(

 :أبرز العرض التقديمي القضايا التالية

 ،بشكل عام، ھناك استغلال محدود للغاية لسجل الأراضي في اليمن 

 ندات نقل الملكية ھي وسيلة فعالة أو انتشار تصور عام بين المواطنين على نطاق واسع بأن توثيق المحكمة لمست
ة يقوض في  ق المحكم ي أن توثي ا يعن تندات، مم ذه المس حتى أكثر فعالية في تأمين حقوق الملكية من تسجيل ھ

 النھاية نظام تسجيل المستندات،

  اليف التسجيل أن تك ى التسجيل أيضا بسبب المخاوف بش ب عل د الطل ون (يتقي ن يطلب دفع م خاصة شرط أن ي
 ،)يل جميع الضرائب المتراكمة على نقل الملكية عن جميع المعاملات السابقة غير المسجلةالتسج

 القانونية في قرارات التسجيل،/محدودية المشاركة القضائية 

 ،عدم كفاية اللوائح التنظيمية اللازمة لنقل الملكية ولمراقبة أنشطة الأمين 

 العقار/نقص الرقم القانوني الفريد لتحديد ھوية الأرض عدم كفاية إجراءات التسجيل وصيانة السجل ولا سيما. 

 ،تمثل النزاعات على الأراضي جزءا كبيرا من إجمالي القضايا المعروضة أمام المحاكم 

  اة ص القض ايا ونق دد القض خامة ع ك لض ويتھا وذل ويلا لتس ا ط ي وقت ى الأراض ات عل تغرق النزاع تس
 ن القضايا،المؤھلين للتعامل مع ھذا النوع م/المتخصصين



 

 

 عدم الكفاءة في تنفيذ الأحكام القضائية. 

يمن م  .اتفق المشاركون في ورشة العمل على أن تنشيط سجل الأراضي يمثل خطوة حاسمة لتحسين نظام حيازة الأراضي في ال وت
ة معالجة وشدد المشارك .التنويه أيضا إلى غياب تسجيل أراضي الدولة وأراضي الوقف باعتباره من المسائل الرئيسية ى أھمي ون عل

أخير(العبء المالي الثقيل المصاحب لعملية التسجيل  إذا ) سداد ضرائب نقل الملكية عن المعاملات الحالية والماضية وغرامات الت
ين تقتصر  .كان الغرض ھو تنشيط استخدام السجل يما أن أنشطة الأم ين، ولا س ة تنظيم وظائف الأم ى أھمي ذلك عل د ك وتم التأكي

د التحقق من صكوك بموجب  ة إلا بع ل الملكي ائق نق ين لا يصدر مسودة وث ة، وأن الأم القانون على مجالات الصلاحية الجغرافي
ة ات  .الملكي دقيق والفحص للالتزام ة لسجل الأراضي، أي الت ة الصيانة الملائم ى أھمي اركون عل دد المش ك، ش ى ذل وعلاوة عل

ة بدي ة الأرض الواحدةالقانونية المسجلة قبل إصدار صكوك ملكي دد لقطع ع المتع د ممارسات البي ة وتقيي د المشاركون أيضا  .ل وأك
دا أن  ا جي ة"على أن الجمھور لا يفھم فھم نح الملكي ة لا يم ل الملكي ة لصكوك نق ق المحكم ، وأن مشاركة رجال القضاء في "توثي

ا التوثيق غير ك يفترض إجراءً إداري ت .مضمونة حيث أن ذل ديل خ راح تع م اقت ى أن وت ق كي ينص عل نح "م التوثي ق لا يم التوثي
 ".الملكية

 :الملاحظات الختامية والخطوات التالية )4(

ى مستوى  ي بسياسة الأراضي لمواصلة الحوار عل وافق جميع المشاركين في ورشة العمل على ضرورة تشكيل فريق عمل معن
ق العمل  .صلحة الرئيسيين بعد ورشة العملعالٍ حول قضايا سياسة الأراضي وإدارتھا في اليمن بين أصحاب الم  13ويضم فري

ان والسلطة القضائية نھم أعضاء في البرلم دني، من بي ام والخاص والمجتمع الم وتشمل  .من أصحاب المصلحة من القطاع الع
ة في المسائل والآراء الخاصة بالسياس ة أھداف فريق العمل تأكيد النتائج المبدئية والتصدي للثغرات المعرفي ات والمسائل القانوني
ويتضمن الملحق ج  .والإجرائية، وتسھيل التقدم تجاه المرحلة التالية المتعلقة بإيجاز المجالات الرئيسية للتدخل وخيارات السياسات

 3.وعلاوة على ذلك، يشمل الملحق ج .تفاصيل عن مھمة فريق العمل وخطة العمل والأعضاء المكلفين وغير ذلك من المعلومات
 .فوفة التوصيات المبدئية ومجالات التحسينمص

 2005أيلول /سبتمبر 18ورشة عمل عن سياسة الأراضي الحضرية وإدارتھا في اليمن،  )2(

ائج الرئيسية والتوصيات حول سياسة  2005أيلول /كان الھدف من ورشة العمل التي عقدت في شھر سبتمبر ھو استعراض النت
يمنالأراضي وإدارة الأراضي الحضرية  ي ال ة  .ف ة سياس ع لجن اون م دولي بالتع ك ال دھا البن ذكرة أع ل م ة العم وناقشت ورش

 .شباط/الأراضي، استنادا إلى نتائج ورشة العمل التي عقدت في فبراير

اول  ية، وتن وتضمنت ورشة العمل عروضا تقديمية باللغة العربية عن قضايا سياسة الأراضي وقوانين الأراضي والقضايا المؤسس
دماكل م ة المضي ق ة  .نھا توصيات عن كيفي دعوين وقائم ة الم دة وقائم ى حضور ورشة العمل والأجن دعوة إل اه ال ي أدن ا يل وفيم

 .المشاركين والأنشطة



 

 

ا، صنعاء،  ):مترجمة من العربية(الدعوة إلى ورشة العمل  ول /سبتمبر 18ورشة عمل عن سياسة الأراضي الحضرية وإدارتھ أيل
2005 

 :إلى

 ي أبو حلقةالسيد عل
 عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية

   2005أيلول /سبتمبر 18ورشة عمل عن سياسة إدارة الأراضي الحضرية في اليمن، يوم  :الموضوع

 سيدي العزيز،

يق م ة، وبالتنس ارات الدول ة أراضي وعق ة، وھيئ غال العام دولي، ووزارة الأش اون ال يط والتع ة وزارة التخط ك تحت رعاي ع البن
يمن"الدولي، تعقد ورشة عمل بعنوان  وم الأحد الموافق " إدارة الأراضي وسياسة الأراضي الحضرية في ال بتمبر 18ي ول /س أيل

اون مع  .في القاعة الكبرى بمبنى وزارة التخطيط والتعاون الدولي 2005 دولي بالتع وستناقش ورشة العمل مذكرة أعدھا البنك ال
ائج والتوصيات الرئيسية  .شباطö/تي تشكلت بعد ورشة عمل عقدت في شھر فبرايرلجنة سياسة الأراضي، ال تناقش أيضا النت وس

 .الواردة في المذكرة فيما يتعلق بسياسة وإدارة الأراضي الحضرية في اليمن

توصيات الواردة في وعلى ذلك، يسعد وزارة التخطيط والتعاون الدولي دعوتكم للمشاركة في ورشة العمل ھذه لمناقشة الأفكار وال
 :تجدون مرفق طيه المرفقات التالية. المذكرة التي أعدھا البنك الدولي ولتفعيل وظيفة ورشة العمل

 ملخص لمذكرة البنك الدولي -
 مسودة خطة عمل لتفعيل التوصيات -
 استعراض الإطار القانوني والتنظيمي لإدارة الأراضي في اليمن -
 ة البنك الدوليملخص للتوصيات التي خلصت إليھا مذكر -
 .2005شباط /فبراير 21و 19ملخص لورشة العمل التي عقدت حول سياسة وإدارة الأراضي في مدن اليمن يومي  -

 مع خالص تحياتي،

 أحمد محمد صوفان
 نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي



 

 

 2005أيلول /سبتمبر 18ء، ورشة عمل عن سياسة الأراضي الحضرية وإدارتھا، صنعا :أجندة ورشة العمل

 2005أيلول /سبتمبر 18ورشة عمل عن سياسة الأراضي الحضرية وإدارتھا في اليمن، 

  وزارة التخطيط والتعاون الدولي، صنعاء :مكان انعقاد ورشة العمل

  أجندة ورشة العمل

 )قھوة ومخبوزات(تسجيل المشاركين وإفطار خفيف  08:30-09:00
09:00-09:15 

  تاح الرئيسيةكلمات الافت
 معالي نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي أحمد محمد صوفان

 عرض تقديمي عن مبادرات الإصلاح التي طرحتھا الحكومة اليمنية الحالية :الجلسة الأولى 09:15-09:30
 

ي والمساحة، وزارة الأشغال العامة والطرق دقيقة يجريه مصلحة أراضي الدولة، الھيئة العامة للأراض 15عرض تقديمي لمدة  :الشكل
 )إدارة التخطيط العمراني(

 
 إيجاز التدابير المعلقة أو المقررة من جانب حكومة اليمن لتدعيم إدارة الأراضي الحضرية :الھدف

09:30-09:45 

09:45 –10:00 

10:00– 10:30 

 الأراضي الحضرية وإدارتھا في اليمن عرض عام للنتائج الرئيسية والتوصيات حول سياسة :الجلسة الثانية

 عرض عام وتحسينات مقترحة الإطار القانوني الذي يحكم إدارة الأراضي وإدارة أراضي الدولة :الجلسة الثالثة

 مناقشة وملاحظات
 استراحة 11:00 – 10:30
11:00 – 11:15 

 يم المؤسسي لقطاع الأراضي والدروس المستفادة لليمنالتنظ) إعادة(عرض تقديمي عن الخبرات العالمية في  :الجلسة الرابعة

11:15 – 12:30 
 المسائل القانونية والمؤسسية :مناقشة .مذكرة البنك الدولي عن سياسة الأراضي ومبادرات الحكومة الإصلاحية :مناقشة عامة

 الخطوات التالية وخطة العمل 13:00 – 12:30
 )في سياق الاندماج المقترح(

 ءغدا 13:00

 
  

 2005أيلول /سبتمبر 18ورشة عمل عن سياسة الأراضي الحضرية وإدارتھا، صنعاء،  :قائمة بالمدعوين والمشاركين

 
 المؤسسة/المنصب  الاسم

1. --  
 ، وزارة التخطيط والتعاون الدولي--

2. --  
 )SLREA(، الھيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة --

3. --  
 )SALR(احة ، الھيئة العامة للأراضي والمس--

 ، الھيئة العامة للاستثمار-- (*) --.4
 ، ھيئة المناطق الحرة اليمنية-- (*) --.5
6. --  

 ، لجنة الخدمات، مجلس النواب--

7. -- (*) 
 ، لجنة الشؤون الدستورية، مجلس النواب--

8. -- (*) 
 ، لجنة التنمية، مجلس النواب--



 

 

 ، غرفة التجارة والصناعة، صنعاء--  --.9
 ة الإشراف القضائي، لجن--  --.10
 ، المحكمة الجزئية لغرب صنعاء--  --.11
 ، لجنة الإشراف القضائي--  --.12
 ، محكمة الاستئناف، صنعاء--  --.13
 ، المحكمة التجارية، صنعاء--  -- .14
 ، منطقة حدة--  -- .15
 ، وزارة الأشغال العامة والطرق-- (*) -- .16
17. --  

 ، وزارة التخطيط والتعاون الدولي--

 شؤون التسجيل، وزارة العــدل، --  --.18
19. --  

 ، وزارة الأشغال العامة والطرق--

 ، وزارة المالية--  -- .20
 ، مصلحة الضرائب، وزارة المالية--  -- .21
 ، وزارة الأشغال العامة والطرق--  -- .22
 ، نقابة المحامين--  -- .23
 )SALR(، الھيئة العامة للأراضي والمساحة --  --.24
 )SALR(للأراضي والمساحة  ، الھيئة العامة--  --.25
 )SLREA(، الھيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة --  --.26
 ، وزارة الشؤون القانونية--  --.27
 ، المشروعات الاستثمارية، وزارة الأوقاف--  --.28
29. --  

 ةية والصناعيلغرف التجارالعام ل ، الاتحاد--

 محام  -- .30
 محام (*) -- .31
32. --  

 ستثمار العقاريمداني للتجارة والاھ، ال--

 ، بنك التضامن الإسلامي--  --.33
  ، بنك اليمن والكويت--  -- .34
 المؤسسة/المنصب الاسم
 ، البنك الإسلامي اليمني-- --.35
36. -- 

 ، البنك اليمني للإنشاء والتعمير--

 شامل، مستثمر من القطاع الخاصال، بنك -- -- .37
38. --   

  لم يحضر(*)  

 

  سياسة الأراضي ونقاط الاتصال أعضاء فريق العمل المعني ب )3(

 الاتصال المعينة) نقاط(نقطة  )الأعضاء المقيمون(العضو المقيم /الرئيس الھيئة
  )منسق(  --  )الرئيس(  -- وزارة التخطيط .1

  )منسق(  -- 

ي  .2 ة لأراض ة العام الھيئ
  وعقارات الدولة

 الشؤون القانونية  ،-- ،-- -- ،--

 الھيئة العامة للأراضي والمساحة .3
 التسجيل  ،-- ،-- -- ،--

 )يتم تأكيده لاحقا(الضريبة العقارية   ،-- ،-- -- ،-- وزارة المالية .4
 -- ،-- -- ،-- وزارة العــدل .5



 

 

 وزارة الأشغال العامة .6
 يتم تعيينه لاحقا -- ،--

 -- ،-- -- ،-- وزارة الأوقاف .7

 وزارة الشؤون القانونية .8
 البرامج ،-- ،-- --،--

 حدة، صنعاء ،-- ،-- حدة، صنعاء ،-- ،-- الأمين .9
 القطاع الخاص .10

 اتحاد غرف التجارة والصناعة ،-- ،--
 يتم تعيينه لاحقا

 نقابة المحامين .11
 -- ،-- نقابة المحامين، صنعاء ،-- ،--

 محام ،--

ى ،-- ،-- قضاة .12  ،-- ،-- المجلس القضائي الأعل
 المحكمة العليا

-- 

 مجلس النواب .13
 لجنة الخدمات ،-- ،--
ة ،-- ،-- ة التنمي ة الشؤون  ،-- ،-- لجن لجن

 الدستورية

ة  ،-- ة التنمي و لجن ده (عض تم تأكي ي
 )لاحقا

  

 إصلاح نظام المشتريات )3(

ة للإصلاح المؤسسي من خلال انيون ) 1( :تم إثراء مكون المشتريات في منحة سياسة التنمي ة برلم مشاورات البنك مع منظم
دت ) 2(في المكتب القطري للبنك في صنعاء،  2007آذار /يمنيون ضد الفساد في مارس عرض تقديمي خلال ورشة عمل عق

ديمھا استشاريون خارجيون  2007نيسان /في أبريل ن (أمام لجنتي الخدمات والشؤون المالية بالبرلمان وقام بتسھيل تق وز آل ب
ان في ) 3(م، في وجود وسائل الإعلا) ھاميلتون، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اجتماعات مع أعضاء بالبرلم

 .في صنعاء 2007حزيران /العاشر من يونيو

 .2007آذار ويونيو حزيران /وتم توجيه دعوات عن طريق الھاتف لحضور المشاورات في مارس

 مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية )4(

ادرة  2007آب /أغسطس 19شارك البنك الدولي في ورشة عمل استضافتھا الحكومة يوم  في صنعاء لتدشين اشتراكھا في مب
وشارك أيضا في ورشة العمل ممثلون عن الھيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمجتمع  .الشفافية في الصناعات الاستخراجية

 .المدني

 :وفيما يلي أجندة الاجتماع ومھام وصلاحيات مجلس مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية



 

 

  ندة تدشين مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجيةأج

  مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية 
  أجندة المؤتمر الدولي 

  وزارة النفط والمعادن، صنعاء، اليمن 
 2007آب /أغسطس 19

 )صباحا 10:00 – 09:00( :الجلسة الأولى

 9:20 – 9:00 مقدمة عن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية
 ما ھي مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية؟*صباحا 

 لماذا نحتاج إلى ھذه المبادرة؟* 
 )مستشار الوزير(

 9:35 – 9:20 البنك الدولي -2
 )ممثل البنك الدولي(صباحا 

 9:55 – 9:35 كلمة ختامية  -3
 )معالي وزير النفط والمعادن(صباحا 

  صباحا  10:30 – 10:00 مؤتمر صحفي

 )صباحا 10:45( :لسة الثانيةالج

ادرة  ي لمب س اليمن اع الأول للمجل الاجتم
تخراجية ناعات الاس ي الص فافية ف  الش

 استعراض خطة العمل*
 استعراض المھام والصلاحيات* 
 بروتوكولات الاجتماعات القادمة* 

  أعضاء المجلس اليمني لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

مسلسل الاسم المؤسسة

 1 -- وزارة النفط والمعادن
 2 -- وزارة المالية

 3 -- وزارة التخطيط
 4 -- الھيئة الوطينة لمكافحة الفساد

 5 -- مركز معلومات وتدريب حقوق الإنسان
 6 -- تجمع المستقبل

 7 -- المعھد اليمني لتنمية الديمقراطية
 8 -- افر اليمنية صشركة 

 9 -- شركة توتال إي بي اليمن
 10 -- شركة نيكسن الكندية



 

 

 مھام وصلاحيات مجلس مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

 
  مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية 
 مھام وصلاحيات المجلس اليمني للمبادرة

 مھام وصلاحيات المجلس اليمني لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

 :لالغرض وخطوات العم) أ

وارد   - 1 وفر الم ة وضمان ت رارات اللازم اذ الق ق اتخ فافية في الصناعات الاستخراجية عن طري تسھيل تنفيذ مبادرة الش
 .المالية والبشرية الضرورية لتنفيذ خطط العمل الخاصة بالمبادرة

 . أو مؤسسة تسويات/تعيين مدقق و - 2
 .رفع وعي الجمھور بمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية - 3
 .تقييم وإزالة الحواجز أمام التنفيذ - 4
ة  - 5 القيام في الوقت المناسب وبالتعاون مع أمانة المبادرة بتعيين وتمويل موثق دولي بموجب إجراءات المبادرة ومراجع

 تقارير التوثيق
 إعداد أو الموافقة على خطة العمل - 6
 مراقبة أعمال المدققين والقائمين بعمليات التسوية - 7
 ر للحكومة والشركات للإفصاح عن المعلوماتإعداد نماذج للتقاري - 8
ى مدخلات أصحاب المصلحة بشأن  - 9 تسھيل التشاور مع أصحاب المصلحة حول نماذج التقارير للحصول عل

 .ھذه النماذج وتجميعھا
 .وضع إرشادات للحكومة والشركات حول كيفية استكمال ورفع ھذه التقارير بما يتمشى مع المعايير الدولية - 10
 .تجميع ونشر تقارير المبادرة تحديد وتيرة - 11
 .أو مؤسسة التسوية/تسوية أي مسائل فنية أخرى فيما يتعلق بإدارة العقد مع المدقق و - 12
ى الحكومات  - 13 دمھا الشركات إل ي تق دين الت از والتع النفط والغ ة ب الإعلان بشكل منتظم عن جميع المدفوعات المادية المتعلق
دفوعات(" ة ") الم رادات المادي ع الإي دين وجمي از والتع نفط والغ ال ال ي مج ة ف ركات العامل ن الش ات م ا الحكوم ي تتلقاھ الت
 .إلى قاعدة عريضة من الجمھور، وذلك على نحو يتسم بالشمولية والبساطة وسھولة الوصول") الإيرادات("

 .بذل جھود مخلصة لنشر نھج المبادرة في جميع الشركات بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للدولة - 14
ي  - 15 ة ف ة العامل ة والمحلي ى الشركات الأجنبي لاغ إل اذج الإب وفير نم ق بت ا يتعل ات فيم ادرة خطاب تعليم سيرسل مجلس المب

اريخ . الصناعات الاستخراجية دقيق في الت وسيوجه الخطاب الشركات الأجنبية والمحلية إلى تسليم التقارير كاملة إلى شركة الت
 .يم الخطاب إلى المدقق بحلول تاريخ الإبلاغوينبغي أن يكون تسل. المحدد للإبلاغ

راءات  - 16 ا يضمن إج ادرة، بم ر المب يم الواسع النطاق لتقري ك التعم ي ذل ا ف ادرة بم رامج المب ع ب ى جمي يم والإشراف عل تقي
ة لت ينات مطلوب ل المتابعة اللازمة لتوصيات تقرير المبادرة واستعراض عملية المبادرة بشكل عام حتى يمكن تنفيذ أي تحس حوي

 .المبادرة اليمنية إلى عملية مستدامة

 نظام إدارة المجلس اليمني لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية) ب
 يتم اختيار أعضاء المجلس اليمني للمبادرة عن طريق التعيين، -1
 .يتألف مجلس المبادرة من عشرة أعضاء يمثلون الحكومة والمجتمع المدني والشركات غير الحكومية -2
 .صدر قرارات المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقلت -3
 .تستمر مدة العضوية الأولى عامين -4
 .تقوم الأمانة اليمنية للمبادرة في وزارة النفط والمعادن بمساندة أعمال المجلس اليمني للمبادرة -5
 



 

 

 مشاورات أخرى ذات صلة .ج

 ي لمجموعة البنك الدول 2006إستراتيجية المساعدة القطرية  (1)

ة  اعدة القطري تراتيجية المس اورات حول إس ة  2006الھدف الرئيسي للمش ن الحكوم ة م ات تقييمي ى معلوم ان الحصول عل ك
يمن  ة لل دولي للمساعدة القطري -2006(والمجتمع المدني والمانحين لاستخدامھا كمدخلات في عملية إعداد إستراتيجية البنك ال

2010.( 

 2005تشرين الثاني /، نوفمبر2006ية المساعدة القطرية المشاورات الأولى حول إستراتيج  )1(

في  35الحكومة (مشاركا حضروا من مختلف مجموعات أصحاب المصلحة  150عقد البنك الدولي أربع ورش عمل مع نحو 
ة، والجامعيين  دولي  6المائ ة، والمجتمع ال ة، وآخرين  16في المائ ة وصحف - في المائ ر حكومي ال ومنظمات غي يين رجال أعم

رة من  ).في المائة 43 - ونقابات  ى  19وجرت ھذه المشاورات المكثفة في صنعاء وعدن في الفت وفمبر 22إل اني /ن تشرين الث
اني  19وجرت المشاورات مع المجتمع المدني تحديدا في عدن يوم . 2005 وم 2005نوفمبر تشرين الث  22، وفي صنعاء ي

 .ه أجندة ھذه المشاورات وقائمة المشاركينوفيما يلي أدنا. 2005نوفمبر تشرين الثاني 



 

 

  عملية مشاورات البنك الدولي حول إستراتيجية المساعدة القطرية مع منظمات المجتمع المدني 
  ) 2005تشرين الثاني /نوفمبر 19عدن، اليمن، فندق ميركيور، يوم السبت الموافق (
 )2005تشرين الثاني /فمبرنو 22صنعاء، اليمن، فندق تاج شبا، يوم الثلاثاء الموافق (

 

 البرنامج

 التسجيل 8:30-09:00

 الملاحظات الافتتاحية 9:00-09:10
 السيد مصطفى الرويس، مدير المكتب القطري في اليمن، البنك الدولي

 إستراتيجية المساعدة القطريةمخصصات المؤسسة الدولية للتنمية ونھج    9:10-09:30
ة  ري، البنك الدوليالسيد إيمانويل إمبي، المدير القط ة للتنمي ة عشر للمؤسسة الدولي وارد الرابع مخصصات الم

 المستندة إلى النتائج إستراتيجية المساعدة القطريةو

 استخلاص الدروس من تجارب الماضي –استعراض تقييمي  09:30-10:00
 2002 إستراتيجية المساعدة القطرية تقرير حالة السيد جيف تاتا، منسق البرامج القطرية

 أجندة التنمية –استشراف المستقبل  10:00-10:30
الاي، اقتصادي أول بمجموعة الان ثيروم ة السيد سرينيفاسان جوب ة التنمي دى والاقتصادية الاجتماعي  إدارة ل

ة دولي وشمال الأوسط الشرق منطق دير المكتب القطري، البنك ال رويس، م ا، والسيد مصطفى ال  أفريقي
 فرضيات رئيسية –استعراض سياسة التنمية 

 استراحة 10:30-10:45

 أولويات اليمن ودور البنك :مناقشات عامة 12:45 -10:45

 ملاحظات ختامية 13:00 -12:45
 السيد إيمانويل إمبي، المدير القطري، البنك الدولي

 استبيان

 )جميع المشاركين مدعوون(مأدبة غداء يقيمھا البنك الدولي  13:00-14:00

 



 

 

 2006ع المدني حول إستراتيجية المساعدة القطرية مشاورات المجتم
 2005تشرين الثاني /نوفمبر 19عدن، 

  قائمة بالمشاركين
  

 الجھة اسم المشارك
 جمعية لحقوق الإنسان --
 مكتب الرعاية الصحية --
 جامعة عدن --
 اتحاد نساء اليمن --
 الشؤون الاجتماعية --
 يينكتّاب اليمنالاتحاد  --
--  PCDPمشروع تطوير مدن المؤاني 
-- PCDP مشروع تطوير مدن المؤاني 
-- PCDP مشروع تطوير مدن المؤاني 
 مجلس عدن المحلي --
 عدن -وزارة التخطيط والتعاون الدولي  --
  الجمعية الإقتصادية الإلكترونية --
 مايو 22صحيفة  --
  مركز إغاثة السجينات  --
 مايو 22صحيفة  --
 دن المحليمجلس ع --
 برنامج تنمية القطاع الخاص --
 الجمعية النسوية لمكافحة الفقر --
-- PCDP مشروع تطوير مدن المؤاني 
 المجلس المحلي --
 المؤسسة العربية لدعم قضايا المرأة والحدث  --
 مكتب المحافظ --
 أكتوبر 14صحيفة  --
 جمعية التضامن التنموية --
 إتحاد نساء اليمن --
 المياه/رجل أعمال --
 مشروع مدن الموانئ --
 الغرفة التجارية --
 جامعة عدن --
 المركز اليمني لحقوق الإنسان --
 مجلس عدن المحلي --
 جامعة عدن --
 صحيفة الأيام --
 مجلس عدن المحلي --
 المؤسسة العربية لدعم قضايا المرأة والحدث --
 جامعة عدن --
 وية لمكافحة الفقرالجمعية النس --
 جامعة عدن --
 جمعية المرأة العدنية --
 ) سبأ(وكالة الأنباء اليمنية  --
 المجلس المحلي --
 جمعية الزھراء --
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 2006مشاورات المجتمع المدني حول إستراتيجية المساعدة القطرية 
 2005تشرين الثاني /نوفمبر 22صنعاء، 

  قائمة بالمشاركين
 

ھةالجاسم المشارك
 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي --
 جامعة صنعاء --
 البنك الوطني --
 مجلس الشورى --
 أوكسفام --
 جمعية التحدي --
ةية والصناعيغرف التجارالاتحاد  --

 
 أنعم مجموعة ھايل سعيد --
 مجلس الشورى --
 صحيفة أخبار اليوم --
 جامعة صنعاء --
ةيوالصناعة يغرف التجارالاتحاد  --
 جمعية شارب التعاونية --
 المجلس النيابي --
 جامعة صنعاء --
 الإجتماعية جمعية الصالح للرعاية --
 اتحاد نساء اليمن --
--  ADRAة والإغاثةيوكالة التنم 
 برامج التنمية الثقافيةمؤسسة تخطيط   --
 أوكسفام --

 

(ii)  2006آذار /، مارس2006دة القطرية مشاورات متابعة حول إستراتيجية المساع 

ات  2006آذار /مارس 7جرت مشاورات للمتابعة في  ار الأولوي رار اختي مع أعضاء مجلس الوزراء اليمني الجديد لمناقشة وإق
درج تحت  ي تن تراتيجية الت تراتيجية المساعدةالإس ة إس دة القطري ن  .الجدي ون م اركين مسؤولون حكومي ين المش ان من ب وك

ر إنجاز إستراتيجية المساعدة  ).من بينھا التخطيط والمالية والصحة والمياه والزراعة(زارات مختلف الو وعرضت مسودة تقري
نوات  تراتيجية عن الس ي للإس امج واقع ي تصميم برن راك الحضور ف يلة لإش ابقة كوس تراتيجية الس ة عن الإس -2006القطري

 .وقامت السلطات المعنية بتنظيم ھذا الاجتماع. 2009

دير القطري لشھر مارس ة بشأن  2006آذار /وفيما يلي أدناه جدول اجتماعات الم اع مشاورات المتابع ى اجتم ذي يشير إل وال
 .إستراتيجية المساعدة القطرية
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  برنامج السيد إيمانويل إمبي، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي، لرحلة اليمن 
  2006آذار /مارس 9-4في الفترة 

  
 الوضع  اطالنش التاريخ

 آذار/مارس 4السبت، 
 من القاھرة 601الوصول على رحلة الخطوط الجوية اليمنية  19:00

  )202478رقم تأكيد الحجز (التوجه إلى فندق تاج شيبا 
 

   آذار/مارس 5السبت،
09:00  

 اجتماع مع السيد مصطفى رويس، مدير المكتب القطري، اليمن
 مؤكد

11:30 
 رة التخطيط والتعاون الدولي، التعاونمن وزا -- و –اجتماع مع 

 مؤكد

 مؤكد اجتماع مع المانحين حول نظام إدارة المالية العامة، المكتب القطري 16:00
  آذار/مارس 6الاثنين، 
 مؤكد من وزارة المالية -- و  -- اجتماع مع  14:00

 يمناجتماع عن طريق الفيديو حول مسودة تقرير عن مناخ الاستثمار في ال 16:30
 تقييم، المكتب القطري

 مؤكد

 مؤكد في مطعم المنكل –عشاء يستضيفه  20:00

 آذار/مارس 7الثلاثاء، 
 مؤكد اجتماع حول إستراتيجية المساعدة القطرية بوزارة التخطيط 10:00
 مؤكد من وزارة المياه -- و  -- اجتماع مع  13:00
  -- محادثة ھاتفية مع  16:00

 رآذا/مارس 8الأربعاء، 
9:00 

 )للحضور مع السيدين الرويس وتاتا(وزارة الخدمة المدنية —و –اجتماع مع 
 مؤكد

10:00-11:00 
 اجتماع مع معالي رئيس الوزراء عبد القادر باجمال

 يتم تأكيده لاحقا

 مؤكد من وزارة التعليم -- و  -- اجتماع مع  13:00
 آذار/مارس 9الخميس، 

  إلى القاھرة 606ط الجوية اليمنية المغادرة على رحلة الخطو 08:00
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 تقييم مناخ الاستثمار )2(

ومي ) من خلال اتحاد غرف التجارة(نوقشت مسودة تقييم مناخ الاستثمار مع الحكومة والقطاع الخاص  امعيين ي اتذة ج ومع أس
ديمي باللغة الإنجل .2006يونيو  28و 27 ا في صورة وجاء ملخص لنتائج تقييم مناخ الاستثمار في عرض تق م توزيعھ ة، ت يزي

اع دعوات عن طريق الھاتف .ورقية على المشاركين في الاجتم ه ال م توجي اه جدول الاجتماعات والمراسلات  .وت ي أدن ا يل وفيم
 .الإلكترونية ذات الصلة

  حزيران/يونيو 28و 27جدول أعمال أندرو ستون يومي 

  
 مكان الاجتماع اجتماع مع التاريخ الھيئة

 2006يونيو  27
    

 2006يونيو  28
وعدد ) وزارة التخطيط والتعاون الدولي -- ( --  صباحا 1:30 1-9:00 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 من المسؤولين الحكوميين الآخرين
وزارة التخطيط 
 والتعاون الدولي

وزارة التنمية " –) مؤكد( –سفارة ھولندا بعد اللظھر 3:30 – 2:00 اجتماع المانحين
 "الدولية البريطانية

 )يتم تأكيده لاحقا(السفارة الأمريكية 
 )يتم تأكيده لاحقا(السفارة الألمانية 

 المكتب القطري

 اتحاد غرف التجارة
 -- مكتب  وآخرون --  عصرا 4:30

 

ا ياسين الصافي في  :من د الظھر  3:33الساعة  26/6/2006لين بع
ZE3 MNCYE  

 Andrew H. W. Stone/Person/World Bank@WorldBank  :إلى
 Abeer Yahia Aleryani/Person/World Bank@WorldBank ، Yahia Saleh :نسخة إلى

Alanssi/Person/World Bank@WorldBank، Mustapha Rouis/Person/World 
Bank@WorldBank 

bcc:  
 تعميم تقييم مناخ الاستثمار؟/بعثة لمناقشة Fw: :الموضوع

 السيد أندرو

اتبرجاء الإ اتذة الجامع دد من أس ى معلومات اتصال بع د ساعدنا في الحصول عل ى ق دكتور يحي م الترتيب  .حاطة بأن ال وت
 .مساء في المكتب القطري 11:00من الأساتذة غدا الساعة  10لاجتماع بينك وبين حوالي 

  مع تحياتي

 لينا الصافي



 

 

 استعراض سياسة التنمية والتحليل الاجتماعي القطري )3(

يتان تعززان تصميم منحة سياسة  لدى إنجاز ان رئيس ا وثيقت اعي القطري، وكلتاھم ل الاجتم ة والتحلي استعراض سياسة التنمي
يم د بغرض التعم دت  .التنمية للإصلاح المؤسسي، قام البنك الدولي بتدشين سلسلة من ورش العمل المشتركة في أنحاء البل وعق

و 23ورش عمل في صنعاء يوم  ران /يوني وم ، و2007حزي و  25في تعز ي وم 2007يوني و  27، وفي عدن ي . 2007يوني
 .وتم توزيع الوثائق باللغتين العربية والإنجليزية

دعوات  ة لل ة الإنجليزي يم، والترجم تركة للتعم ل المش ة العم دة ورش اه أجن ي أدن ا يل ة(وفيم ة العربي ي صدرت باللغ ة  6،)الت وقائم
 .ظرا لكبر عدد الحضور في ھذه المشاوراتوقوائم المشاركين غير مكتملة ن .المشاركين

                                                 
ران /يونيو 28كان من المقرر في الأصل عقد ورشة العمل في عدن يوم   6 اه2007حزي واردة أدن دعوة ال ا يظھر في ال ا أن  .، كم ق أدرك لاحق لكن الفري

وم  ران يوا 28ي و حزي وم الخميس يوني ق ي يمن(ف ي ال بوع ف ة الأس ة نھاي ة عطل وم )بداي ل ي ة العم د ورش رر عق و 27، وتق ران/يوني ار . حزي م إخط وت
  .المدعوين بالتغيير عن طريق الھاتف



  

 

  إستراتيجية المساعدة القطرية/أجندة ورشة العمل المشتركة لتعميم استعراض سياسة التنمية  

 التعميم المشترك
 استعراض سياسة التنمية اليمنية
  وإستراتيجية المساعدة القطرية

 2007حزيران /يونيو 27- 23
 حزيران/يونيو 23السبت،  –صنعاء

 مركز المعلومات العامة بجامعة صنعاء :مكان الاجتماع
 التسجيل 09:00 - 08:30
 استعراض سياسة التنمية اليمنية –مقدمة من فريق البنك الدولي  10:00 - 09:00
 )سيتم تسميته لاحقا(وجھة نظر خاصة  –مقدمة من الشريك اليمني في التقرير  10:30 - 10:00
 استراحة 11:00 - 10:30
 إستراتيجية المساعدة القطرية –مقدمة من فريق البنك الدولي  12:00 – 11:00
 )سيتم تسميته لاحقا(وجھة نظر خاصة  –مقدمة من الشريك اليمني في التقرير  12:30 - 12:00
 أسئلة وإيضاحات 13:30 - 12:30

 

 –حزيران /يونيو 24الأحد،  :مغادرة صنعاء إلى تعز
 2007حزيران /نيويو 25الاثنين،  :تعز

 فندق سوفيتيل :مكان الاجتماع
 التسجيل 09:00 - 08:30
 استعراض سياسة التنمية اليمنية –مقدمة من فريق البنك الدولي  10:00 - 09:00
 )سيتم تسميته لاحقا(وجھة نظر خاصة  –مقدمة من الشريك اليمني في التقرير  10:30 - 10:00
 استراحة 11:00 - 10:30
 إستراتيجية المساعدة القطرية –مقدمة من فريق البنك الدولي  12:00 – 11:00
 )سيتم تسميته لاحقا(وجھة نظر خاصة  –مقدمة من الشريك اليمني في التقرير  12:30 - 12:00
 أسئلة وإيضاحات 13:30 - 12:30

 

 حزيران/يونيو 26برا يوم الثلاثاء،  :مغادرة تعز إلى عدن
 2007حزيران /يونيو 27الأربعاء،  :عدن

 فندق ميركيوري :مكان الاجتماع
 التسجيل 09:00 - 08:30
 استعراض سياسة التنمية اليمنية –مقدمة من فريق البنك الدولي  10:00 - 09:00
 )سيتم تسميته لاحقا(وجھة نظر خاصة  –مقدمة من الشريك اليمني في التقرير  10:30 - 10:00
 استراحة 11:00 - 10:30
 إستراتيجية المساعدة القطرية –مقدمة من فريق البنك الدولي  12:00 – 11:00
 )سيتم تسميته لاحقا(وجھة نظر خاصة  –مقدمة من الشريك اليمني في التقرير  12:30 - 12:00

 

 IY 1735 1820 - حزيران /يونيو 27الأربعاء،  :مغادرة عدن إلى صنعاء
 

  
 

 م ترجمة فورية باللغة العربية خلال جميع الجلساتتقد .الإنجليزية لغة التعامل ھي
  www.worldbank.org/ye:للمزيد من المعلومات بشأن عمل البنك الدولي في اليمن، يرجى زيارة الموقع التالي على شبكة الإنترنت

 :الموقعللمزيد من المعلومات حول ھذه التقارير، يرجى زيارة 
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ة، صنعاء،  :دعوة اعدة القطري تراتيجية المس ة وإس ة اليمني يم المشترك لاستعراض سياسة التنمي و 23التعم ران /يوني حزي

2007 

 2007حزيران /يونيو 11

  ............................ السيدة/ السيد 

   التحليل الاجتماعي القطري للبنك الدوليتدشين  :الموضوع

 2007 - تقييم سياسة التنمية اليمنيةتقارير 

اليمنية يوم السبت الموافق  التحليل الاجتماعي القطري وتقييم سياسة التنميةزم مكتب البنك الدولي في صنعاء إصدار تقريري يعت
ة صنعاء من الساعة  2007حزيران /يونيو 23 ة بجامع ة المركزي في المركز الوطني للمعلومات التابع للبنك والواقع في المكتب

 .ظھرا 12:30صباحا حتى  9:00

د  التحليل الاجتماعي القطريھدف تقرير وي يمن بغرض تحدي إلى عرض تحليل للسياق الاجتماعي والاتجاھات الاجتماعية في ال
تقبل،  ي المس تثمارية ف ه المشروعات الاس راء وتوجي ه إث اعي يمكن ل اجتم وفير تحلي رص، وت اطر وف ن مخ ة م ه التنمي ا يواج م

 .برامج الإنمائية بغية تحسين نواتج التنمية الاجتماعيةواقتراح إستراتيجيات وأولويات السياسات وال

ة  تقييم سياسة التنمية في اليمنويھدف  ر إلى إثراء معلومات حكومة اليمن خلال إعداد المسودة النھائي لإستراتيجية الحد من الفق
رويج للتنم 2006-2010 ة والت ات النفطي وب الاحتياطي ة لنض ار المحتمل أن الآث وعي بش ادة ال ادر وزي ة المص ة المتنوع ي

 .والمستدامة

 .من الجدير بالذكر أن المناقشات ستجري باللغتين العربية والإنجليزية مع ترجمة فورية

دولي في  يباني، مسؤول أول الاتصال بمكتب البنك ال ولمزيد من المعلومات والاستفسارات، يرجى الاتصال بالسيدة سمراء الش
 mail: sshaibani@worldbank.org-e، أو البريد الإلكتروني  413733قم، فاكس ر 421623-8صنعاء، ھاتف رقم

 مع تحياتي،

 مصطفى الرويس

 مدير المكتب القطري باليمن، البنك الدولي



  

 

ة وإستراتيجية المس :قائمة بالمشاركين ة اليمني ة، صنعاء، التعميم المشترك لاستعراض سياسة التنمي و 23اعدة القطري ران /يوني حزي
2007 

 
 
  جامعة صنعاء جامعة صنعاء ،-- -- 1
3 -- 

يط  ،-- وزارة التخط
 والتعاون الدولي

  وزارة التخطيط والتعاون الدولي

  جامعة صنعاء جامعة صنعاء ،-- -- 2
  جامعة صنعاء  -- 3
  جامعة صنعاء  -- 4
  جامعة صنعاء  -- 5
  ة صنعاءجامع  -- 6
  جامعة صنعاء  -- 7
  جامعة صنعاء  -- 8
  جامعة صنعاء  -- 9

  جامعة صنعاء  -- 10
  جامعة صنعاء  -- 11
  جامعة صنعاء  -- 12
  جامعة صنعاء  -- 13
  جامعة صنعاء  -- 14
  جامعة صنعاء  -- 15
  جامعة صنعاء  -- 16
  جامعة صنعاء  -- 17
  جامعة صنعاء  -- 18
  جامعة صنعاء  -- 19
  جامعة صنعاء  -- 20
  جامعة صنعاء  -- 21
  جامعة صنعاء  -- 22
  جامعة صنعاء  -- 23
  جامعة صنعاء  -- 24
  صنعاء تايمز  -- 25
26 --    
27 --    
  جامعة صنعاء  -- 28
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 2007حزيران /يونيو 25ية المساعدة القطرية، تعز، التعميم المشترك لاستعراض سياسة التنمية اليمنية وإستراتيج دعوة
 2007حزيران /يونيو 11

  ............................ السيدة/ السيد 

   التحليل الاجتماعي القطري للبنك الدوليتدشين  :الموضوع

 2007 - تقييم سياسة التنمية اليمنيةتقارير 

زم دولي البنك مكتب يعت ري إصدار صنعاء في ال ل تقري اعي التحلي ة سياسة يموتقي القطري الاجتم ة التنمي وم اليمني ين ي  الاثن
 .ظھرا 12:30 حتى صباحا 9:00 الساعة فندق سوفيتيل تعز من في 2007 حزيران/يونيو 25الموافق

د  تقرير التحليل الاجتماعي القطريويھدف  يمن بغرض تحدي إلى عرض تحليل للسياق الاجتماعي والاتجاھات الاجتماعية في ال
اط ن مخ ة م ه التنمي ا يواج تقبل، م ي المس تثمارية ف ه المشروعات الاس راء وتوجي ه إث اعي يمكن ل اجتم وفير تحلي رص، وت ر وف

 .واقتراح إستراتيجيات وأولويات السياسات والبرامج الإنمائية بغية تحسين نواتج التنمية الاجتماعية

ة إلى إثراء معلومات حكومة اليمن خلال إعداد الم تقييم سياسة التنمية في اليمنويھدف  ر سودة النھائي لإستراتيجية الحد من الفق
ادر  2006-2010 ة المص ة المتنوع رويج للتنمي ة والت ات النفطي وب الاحتياطي ة لنض ار المحتمل أن الآث وعي بش ادة ال وزي

 .والمستدامة

 .من الجدير بالذكر أن المناقشات ستجري باللغتين العربية والإنجليزية مع ترجمة فورية

دولي في  ولمزيد من المعلومات يباني، مسؤول أول الاتصال بمكتب البنك ال والاستفسارات، يرجى الاتصال بالسيدة سمراء الش
 mail: sshaibani@worldbank.org-e، أو البريد الإلكتروني  413733 فاكس رقم  421623-8صنعاء، ھاتف رقم

 مع تحياتي،

 سمصطفى الروي

 مدير المكتب القطري باليمن، البنك الدولي



 

 

اركين ة بالمش ز،  :قائم ة، تع اعدة القطري تراتيجية المس ة وإس ة اليمني ة التنمي تعراض سياس ترك لاس يم المش  25التعم
 2007حزيران /يونيو

 
  محافظة تعز -- -- 1

  محافظة تعز -- -- 2
  جامعة تعز -- -- 3
  محافظة تعز -- -- 4
  محافظة تعز -- -- 5
  محافظة تعز -- -- 6
  محافظة تعز -- -- 7
  محافظة تعز -- -- 8

  محافظة تعز -- -- 9

  محافظة تعز -- -- 10
  محافظة تعز -- -- 11
  محافظة تعز -- -- 12
  محافظة تعز -- -- 13
  محافظة تعز -- -- 14
  محافظة تعز -- -- 15
  جامعة تعز -- -- 16
17 -- 

 كلية العلوم الإدارية ،--
  

   الصندوق الاجتماعي للتنمية  ،-- -- 18
   مركز الشباب  ،-- -- 19
   اتحاد نساء اليمن  ،-- -- 20
    جمعية ضياء  ،-- -- 21
   تايمز، تعز صنعاءمكتب  -- 22
   صحيفة الجمھورية -- 23
24 -- 

 عضو مجلس النواب
  

   جامعة تعز -- 25
   مؤسسة النداء للتنمية -- 26
   مؤسسة تنمية المھارات -- 27
   مؤسسة أجيالكم -- 28
29 -- Y   
   جامعة تعز -- 30
   التأمينات والمعاشات -- 31
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 2007حزيران /يونيو 27التعميم المشترك لاستعراض سياسة التنمية اليمنية وإستراتيجية المساعدة القطرية، عدن،  :دعوة

 2007حزيران /يونيو 11

  ............................ السيدة/ السيد 

  للبنك الدولي  التحليل الاجتماعي القطريتدشين  :الموضوع

 2007 - تقييم سياسة التنمية اليمنيةتقارير 

ري  دولي في صنعاء إصدار تقري زم مكتب البنك ال اعي القطرييعت ل الاجتم يم  التحلي ةوتقي ة اليمني وم الخميس  سياسة التنمي ي
 .ظھرا 12:30 صباحا حتى 9:00 في فندق ميركيوري عدن من الساعة 2007 رانحزي/يونيو 28الموافق 

د  التحليل الاجتماعيويھدف تقرير  يمن بغرض تحدي القطري إلى عرض تحليل للسياق الاجتماعي والاتجاھات الاجتماعية في ال
روع ه المش راء وتوجي ه إث اعي يمكن ل اجتم وفير تحلي رص، وت اطر وف ن مخ ة م ه التنمي ا يواج تقبل، م ي المس تثمارية ف ات الاس
 .واقتراح إستراتيجيات وأولويات السياسات والبرامج الإنمائية بغية تحسين نواتج التنمية الاجتماعية

ة  تقييم سياسة التنمية في اليمنويھدف  ر إلى إثراء معلومات حكومة اليمن خلال إعداد المسودة النھائي لإستراتيجية الحد من الفق
اد 2006-2010 ادر وزي ة المص ة المتنوع رويج للتنمي ة والت ات النفطي وب الاحتياطي ة لنض ار المحتمل أن الآث وعي بش ة ال

 .والمستدامة

 .من الجدير بالذكر أن المناقشات ستجري باللغتين العربية والإنجليزية مع ترجمة فورية

يباني، مسؤ دولي في ولمزيد من المعلومات والاستفسارات، يرجى الاتصال بالسيدة سمراء الش ول أول الاتصال بمكتب البنك ال
 mail: sshaibani@worldbank.org-e، أو البريد الإلكتروني  413733فاكس رقم  421623-8 صنعاء، ھاتف رقم

 مع تحياتي،

 مصطفى الرويس

 مدير المكتب القطري باليمن، البنك الدولي
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ا ة بالمش دن،  :ركينقائم ة، ع اعدة القطري تراتيجية المس ة وإس ة اليمني ة التنمي تعراض سياس ترك لاس يم المش  27التعم
 2007حزيران /يونيو

  أسماء المشاركين من محافظة عدن

 
 فندق ميركيوري عدن

  2007حزيران /يونيو 27
  

 المنصب الاسم
  جامعة عدن 
 المركز النسائي، جامعة عدن ،-- -- 
 الجامعةأساتذة في  -- 
 كلية الآداب -- 
 كلية الاقتصاد -- 
 كلية الاقتصاد -- 
 كلية الاقتصاد -- 
 كلية الحقوق -- 
 قسم الاجتماع –كلية التعليم  -- 
 قسم علم النفس وعلم الاجتماع -- 
 --  
 --  
 --  
 تشجيع الأسرة  ،-- -- 
 استشاري لكثير من الجمعيات –الإعلام  -- 
 --  
 --  
 --  
 --  
 --  
 --  
 --  
 --  
 محام -- 
 --  
 --  
 --  
 --  
 --  
 --  
 مركز ذوي الاحتياجات الخاصة ،-- -- 
 --  
 --  
 --  
 --  
 مدير مدرسة -- 
 جامعة عدن -- 
 --  
 --  
 جامعة عدن -- 
 كلية الحقوق -- 
 مركز حقوق الإنسان  ،-- -- 
 مركز حقوق الإنسان والديمقراطية للمرأة  ،-- -- 
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 وزارة الصحة -- 
 جمعية المرأة للتنمية المستدامة   ،-- -- 
 العاملات في مجال الإعلام  ،-- -- 
 اتحاد نساء اليمن فرع عدن  ،-- -- 
  اتحاد نساء اليمن فرع عدن   ،-- -- 
 اللجنة الوطنية  ،-- -- 

   

 تقييم أوضاع الفقر (4)

 

ة سياسة منحة تصميم الذي يقدم تحليلا يعزز تقييم أوضاع الفقر، استعراض إنجاز لدى ام المؤسسي، للإصلاح التنمي  البنك ق
دت  .2007كانون الأول /في شھر ديسمبر.التعميم بغرض البلد أنحاء في العمل ورش من" جولة ترويجية" بتدشين الدولي وعق

وم /رورش العمل في سيئون في التاسع من ديسمب وم /ديسمبر 11كانون الأول، وفي البيضاء ي انون الأول، وفي عدن ي  12ك
وم /ديسمبر 13كانون الأول، وفي عمران يوم /ديسمبر انون الأول/ديسمبر 15كانون الأول، وفي الحديدة ي ة  .ك وتوجت الجول

م الم امج الأم يمن وبرن ة ال ة شارك في استضافتھا كل من حكوم دولي في الترويجية بورشة عمل فني ائي والبنك ال تحدة الإنم
 .كانون الأول/ديسمبر 16صنعاء يوم 

ة دة ورشة العمل الفني ة نظرا  .وفيما يلي أدناه جدول الجولة الترويجية وأجن م تكن مكتمل ة المشاركين وإن ل وتتضمن أيضا قائم
 .لكبر عدد المشاركين في ھذه المشاورات وعدم قدرة الفريق على ضمان توقيع الجميع



 

 

 2007كانون الأول /ديسمبر 16- 8جدول الجولة الترويجية، تعميم تقييم أوضاع الفقر، 

  

 تعميم تقرير تقييم أوضاع الفقر باليمن

  2007كانون الأول /ديسمبر 16- 8/ الأجندة النھائية

 

 :جدول السفر في المحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 صنعاء/الحديدة/عمران/عدن/البيضاء/سيئون

 
   كانون الأول/ديسمبر 8السبت، 

 0830 – 07:35 )جوا(سيئون /مغادرة صنعاء سيئون/صنعاء
 09:00 – 07:15 التسجيل في الفندق 

اجتماع مع مندوبين مختارين من مكاتب الحكومة ومجلس المنطقة ومنظمات  كانون الأول/ديسمبر 9الأحد، 
 المجتمع المدني

10:00 – 13:00 

   كانون الأول/ديسمبر 10الاثنين، 
 08:50 – 07:50 )جوا(صنعاء /مغادرة سيئون سيئون/صنعاء

   كانون الأول/ديسمبر 11الثلاثاء، 
 11:00 – 06:00 )برا(البيضاء /مغادرة صنعاء البيضاء/صنعاء

اجتماع مع مندوبين مختارين من مكاتب الحكومة ومجلس المنطقة ومنظمات  
 يالمجتمع المدن

12:00 – 14:00 

 19:00 – 14:00 )برا(صنعاء /مغادرة البيضاء 
   كانون الأول/ديسمبر 12الأربعاء، 

 06:45 – 06:00 )جوا(عدن /مغادرة صنعاء عدن/صنعاء
اجتماع مع مندوبين مختارين من مكاتب الحكومة ومجلس المنطقة ومنظمات  

 المجتمع المدني
10:00 – 13:00 

 20:00 – 19:15 )جوا( صنعاء/مغادرة عدن 
 0645 0600  كانون الأول/ديسمبر 13الخميس، 

 09:00 – 08:30 )برا(عمران /مغادرة صنعاء عمران/صنعاء
اجتماع مع مندوبين مختارين من مكاتب الحكومة ومجلس المنطقة ومنظمات  

  المجتمع المدني
10:00 – 13:00 

 14:00 – 13:00 )اختياري(غداء في عمران  
 14:30 – 14:00 )برا(صنعاء /درة عمرانمغا 

   كانون الأول/ديسمبر 14الجمعة، 
 12:00 – 08:00 )برا(الحديدة /مغادرة صنعاء الحديدة/صنعاء

   كانون الأول/ديسمبر 15السبت، 
اجتماع مع مندوبين مختارين من مكاتب الحكومة ومجلس المنطقة ومنظمات  

 المجتمع المدني
10:00 – 12:00 

 17:00 – 13:00 )برا(صنعاء /غادرة الحديدةم 
  ورشة العمل الفنية كانون الأول/ديسمبر 16السبت، 

اد ورشة العمل صنعاء ان انعق دريب أحد  :مك د الت معھ
 )أجندة منفصلة(منظمات المجتمع المدني 

10:00 – 13:00 
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 2007كانون الأول /ديسمبر 9ورشة عمل لتعميم تقييم أوضاع الفقر، سيئون،  :قائمة بالمشاركين
 
 المؤسسة الاسم 

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مكتب سيئون -- 1

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مكتب سيئون -- 2

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مكتب سيئون -- 3

 الجھاز المركزي للإحصاء -- 4
 وزارة الصحة -- 5
 عليموزارة التربية والت -- 6
 غرفة التجارة -- 7
 الزراعة والري -- 8
 الشؤون الاجتماعية -- 9

10 -- -- 
11 -- -- 
 مجلس محلي، سيئون -- 12
 المجلس المحلي -- 13
 المجلس المحلي -- 14
 كلية متوسطة -- 15
 كلية متوسطة -- 16
 جامعة حضرموت -- 17
 جامعة حضرموت -- 18
 جامعة حضرموت -- 19

 المجلس المحلي، محافظة حضرموت -- 20
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 2007كانون الأول /ديسمبر 11ورشة العمل المعنية بتعميم تقييم أوضاع الفقر، البيضاء،  :قائمة بالمشاركين

اء  اد نس يمن اتح ة ال جمھوري
  اليمن مكتب البيضاء

 المؤسسة الاسم 
 اتحاد نساء اليمن -- 1
 اتحاد نساء اليمن -- 2
 لوطنية للمرأةاللجنة ا -- 3
 اللجنة الوطنية للمرأة -- 4
 كلية التربية -- 5
 كلية التربية -- 6
 الجمعية الخيرية النسائية -- 7
 الجمعية الخيرية النسائية -- 8
 الجمعية الخيرية النسائية -- 9

 جمعية الخلود الخيرية -- 10
 جمعية الخلود الخيرية -- 11
 جمعية الخلود الخيرية -- 12
 جمعية الخلود الخيرية -- 13
 الجمعية الخيرية لأنصار البيئة -- 14

 الجمعية الخيرية لأنصار البيئة -- 15

 جمعية الرفق الخيرية -- 16
 جمعية الرفق الخيرية -- 17
 جمعية الإحسان الخيرية -- 18
 جمعية الإحسان الخيرية -- 19
 جمعية المردم الخيرية -- 20
 المعاقينجمعية  -- 21
 تعليم الفتيات -- 22
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 2007كانون الأول /ديسمبر 12ورشة عمل لتعميم تقييم أوضاع الفقر، عدن،  :قائمة بالمشاركين
 
 
   

 مھندس مدني -- 1
 مھندس مدني -- 2
 جيولوجي -- 3
 ناشط اجتماعي -- 4
 محام -- 5
 ناشط اجتماعي -- 6
 ناشط اجتماعي -- 7
8 -- 

 امج تنمية القطاع الخاصبرن

 مھندس زراعي -- 9
 جمعية الخير -- 10
 جمعية الخير -- 11
 جمعية عمران -- 12
 جمعية فقم -- 13
 جمعية التاريخ -- 14
 ناشط اجتماعي وأستاذ -- 15
 أستاذ اقتصاد -- 16
 أستاذ -- 17
 جمعية التضامن ،-- -- 18
 مة لتنمية المستداللمرأة اجمعية  -- 19
 ناشط اجتماعي -- 20
 اتحاد نساء اليمن -- 21
 ناشط اجتماعي وصحفي -- 22
 جمعية رعاية الأسرة -- 23
 جمعية محاربة الفقر -- 24
 جمعية البساتين -- 25
 مركز حقوق الإنسان -- 26
27 -- 

 للتنمية العيدروس  جمعية

 الخيريةالممدارة  جمعية -- 28
 التضامنية الجمعية الخيرية -- 29
 جمعية المرأة العدنية -- 30
31 --  
32 --  
 جمعية خليج عدن -- 33
 العائدون من الصومال العائدون من الصومال 34
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 2007كانون الأول /ديسمبر 13ورشة عمل لتعميم تقييم أوضاع الفقر، عمران،  :قائمة بالمشاركين
 
  المنصب المؤسسة الاسم 

 المجلس المحلي
1 --    
2 --    
3 --    
4 --    

 الشؤون الاجتماعية
1 --    
2 --    
3 --    
4 --    
5 --    

  جمعيات
   وسئالف -- 1
   صناع الحياةجمعية  -- 2
   تنمية المجتمع -- 3
   الضميرجمعية  -- 4
   العلاجمعية  -- 5
   الأملجمعية  -- 6
   اللجنة الوطنية للمرأة -- 7

   اللجنة الوطنية للمرأة -- 8

   اللجنة الوطنية للمرأة -- 9

   اتحاد نساء اليمن -- 10
   اتحاد نساء اليمن -- 11
   اتحاد نساء اليمن -- 12

 الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة
1 --    
2 --    
3 --    

 جامعة
1 --    
2 --    
3 --    
4 --    

5 --    
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  2007كانون الأول /ديسمبر 16أجندة ورشة العمل الفنية، تعميم تقييم أوضاع الفقر، صنعاء، 

 تعميم تقرير تقييم أوضاع الفقر باليمن، صنعاء، اليمن

 2007كانون الأول /ديسمبر 16ورشة العمل الفنية، الأحد، 

  

  )سيتم تأكيده لاحقا( معھد التدريب أحد منظمات المجتمع المدني :مكان انعقاد ورشة العمل

 التسجيل 9:00-8:30

 بيان افتتاحي 9:00-09:15
 مطھر العباسي. د

 وكيل الوزارة لقطاع خطط التنمية
 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 عرض تقديمي   09:15-09:30
م . خط الفقر، المنھجية والنتائج د ھبة، برنامج الأم

 المتحدة الإنمائي
 )سيتم ترشيحه لاحقا( ممثل منظمات المجتمع المدني

 عرض تقديمي  09:30-09:45
يمن ز،  النمو، والإصلاح، والفقر في ال د إيفين إنجري

 البنك الدولي
 )سيتم ترشيحه لاحقا(ممثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي 

 استراحة 09:45-10:15

 :عرض تقديمي 10:15-10:30
 ورشادزإيرينا شا :في اليمن تقييم الحماية الاجتماعية للفقراء

 )سيتم ترشيحه لاحقا(ممثل صندوق الرعاية الاجتماعية 

 :عرض تقديمي 10:20-10:00
 إقبال كاور :تحديات أمام رصد أوضاع الفقر في اليمن
 )سيتم ترشيحه لاحقا(ممثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي 

 ملاحظات/مناقشات 11:15 -11:00

 البيان الختامي 11:15 -11:00
 س الوزراء للشؤون الاقتصاديةمعالي نائب رئي

 وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي

 مؤتمر صحفي 12:00 -11:15



 

  

 الأنشطة المعنية بنظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد (5)

دولي مشاورا يمن، أجرى البنك ال اد في ال ة ومكافحة الفس ت رسمية مع في سياق الأعمال المستمرة حول نظام الإدارة العام
ر من  .، في صنعاء2007كانون الثاني /يناير 15و 14أصحاب المصلحة يومي  ين المشاركين أكث ثلا عن  35وكان من ب مم

وق الإنسان ي لحق ا المرصد اليمن وحظيت  .البرلمان والدوائر الأكاديمية والنقابات المھنية ومنظمات المجتمع المدني ومن بينھ
ي أس ة الت ات التقييمي ة للإصلاح المعلوم ة التنمي ة سياس ميم منح ام تص د إتم ة عن ة الواجب اورات بالعناي ذه المش ا ھ فرت عنھ

 .المؤسسي، وكذلك إستراتيجية البنك الدولي المعنية بنظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد

 .ھذه المشاوراتوفيما يلي أدناه قائمة بالمشاركين وتقرير عن المعلومات التقييمية التي تم الحصول عليھا خلال 



 

  

تدعيم انخراط مجموعة البنك الدولي في العمل في مجالي نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد قائمة 
 )2007كانون الثاني /يناير 15-14(المشاركين اليمن 

 حكومة اليمن
 وزارة التخطيط والتعاون الدولي، --، --
 وزارة العــدل، --، --
 وزارة المالية، --، --
 وزارة الخدمة المدنية، --، --
 الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة، --، --
 الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة، --، --
 الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة، --، --
 مشروع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة، --، --
 قطاع التخطيط، --، --
 قطاع التخطيط والإحصاء -وزارة المالية ، --، --
 قطاع التخطيط والإحصاء -وزارة المالية ، --، --
 وزارة المالية، العلاقات الخارجية، --، --
 مشروع تحديث الخدمة المدنية، وزارة الخدمة المدنية، --، --
 اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، --، --
 مكتب الرئيس، --، --
 الضرائب مصلحة، --
 اللجنة الوطنية للمرأة، --، --
 شؤون الخدمات، مجلس الوزراء، --، --
 وزارة المالية، --

 البرلمان والمجتمع المدني
 عضو البرلمان، --
 عضو البرلمان، --
 عضو البرلمان، --
 عضو البرلمان، --
 عضو البرلمان، --
 عضو البرلمان، --
 عضو البرلمان، --
 عضو البرلمان، --
 عضو البرلمان ،--
 عضو البرلمان، --
 عضو مجلس الشورى، --
 الحزب الاشتراكي، --، --
 جامعة صنعاء، --
 مؤسسة تنمية القيادات الشابة، --، --
والمدير الإقليمي لشركة ھايل سعيد  ةية والصناعيغرف التجارالاتحاد  ا ، -- ، --   
 مركز الدراسات الإستراتيجية ، --، --
 اروق الاستشاريةمؤسسة الف، --، --
 برلمانيون ضد الفساد، مكتب اليمن ، --، --
 منتدى التنمية الاجتماعية ، --، --
  الأولويات الكونية ، منظمة المرصد اليمني لحقوق الإنسان، --
 برامج التنمية الثقافية، خطيط تمؤسسة  ، --، --
 العلاقات الخارجية، حزب المؤتمر الشعبي العام، --، --
 ة صنعاءجامع، --
 البرلمان، --، --
 شركة ھايل سعيد، --
 منظمة محاربة الفساد، --
 البرنامج العالمي لمحاربة عمالة الطفولة، --
 دعم التوجه الكدنة  مؤسسة، --
 المنظمة اليمنية لحقوق الإنسان، --



 

  

 منتدى الشقيقات، --

 الإعلام
 الثورة، -- ،--
 سبتمبر 26صحيفة ، --، --
 شرق الأوسطصحيفة ال، --، --
 صحيفة الرأي، --

 الجھات المانحة
 المعھد الوطني الديمقراطي، --، --
 مشروع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، --، --
 الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، --
 ، السفارة الألمانية ، --
 السفارة الفرنسية، --
 فرنسيةالسفارة ال، --
-- ، EKN 
 الھولنديةالسفارة  ، --، --
 ، وزارة التخطيط والتعاون الدولي مشروع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتنمية القدرات المؤسسية ، --، --
 الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، --
 الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، --
 لإنمائيبرنامج الأمم المتحدة ا ، --، --
 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، --
 وزارة التنمية الدولية البريطانية ، --
 وزارة التنمية الدولية البريطانية ، --
 وزارة التنمية الدولية البريطانية ، --



 

 

 تدعيم انخراط مجموعة البنك الدولي في العمل في مجالي نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد

 مية من نتاج المشاوراتمعلومات تقيي

 

 اليمن

 )2007كانون الثاني /يناير 14-15(

 انظر القائمة المرفقة :المشاركون

ة ات التقييمي ع نحو ) 1( :تتضمن المعلوم ة م ة المناقشات المكثف ار 25مجموع ن كب نھم وزراء  م ن بي ة، م ؤولين بالحكوم المس
ة وال ة المدني ة، والخدم دولي، والمالي اون ال دل، التخطيط والتع أمين والع ر من ) 2(ت ان  35ورشة عمل مع أكث ثلا عن البرلم مم

انحين، ) 3(والمجتمع المدني والدوائر الأكاديمية والنقابات المھنية،  دة ساعتين مع أعضاء من مجتمع الم مناقشة ) 4(اجتماع لم
ي .بعد الظھر مع أعضاء مختارين من الإعلام المطبوع اركين من اليمني انحينومرفق قائمة بالمش ة عن البنك شمل  .ن والم ونياب

رويس  دير المكتب القطري مصطفى ال ارلز أدوان ) MNCYE(المشاركون م ا وتش رت بيشيل وأرون أري ) MNSED(وروب
 ).MNAEX(وسمراء الشيباني 

  

دولي اون ال يط والتع ر التخط ي وزي ريم الأرحب د الك الي عب ة مع ؤولين بالحكوم ار المس ع كب اع م ر مصطفى وأدا .وأدار الاجتم
انحين اع مع الم رويس الاجتم اعين .ال ي الاجتم رر ف و المق ارلز أدوان ھ ان تش ام د .وك دير خارجي . أ. وق دور م ريم ثابت ب ك

ام د .للجلسة مع البرلمانيين والمجتمع المدني والجلسة مع الإعلاميين ة . وق رر الخارجي للجلستين الثالث دور المق ري ب د الحري خال
 .يين والمجتمع المدني ومع الإعلاميينوالرابعة مع البرلمان

 كيف تتفق ھذه العملية مع الحوار القطري الجاري؟

ة ه البنك بشكل مكثف ومستمر حول قضايا الإدارة العام ذي يجري اون  .كانت المناقشات متفقة تماما مع الحوار القطري ال ويتع
ة وإصلاح البنك تعاونا وثيقا مع حكومة اليمن لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات ا ة العام ا الإدارة المالي ة في مجالات من بينھ لھام

 30وكانت الوسيلتان الرئيسيتان لھذه المناقشات ھما مشروع تحديث الخدمة المدنية، وھو قرض استثماري حجمه  .الخدمة المدنية
ل مشروع  .المشتريات، والصندوق الاستئماني لإصلاح نظام 2007ومن المقرر إغلاقه عام  2000مليون دولار وبدأ عام  ويمث

رمج لمعلومات الإدارة  راوح من إنشاء نظام مب ة في مجالات تت ذ الإصلاحات اللازم تحديث الخدمة المدنية مسعى طموحا لتنفي
المالية إلى قاعدة بيانات للموارد البشرية باستخدام البصمة الإلكترونية لتحديد ھوية العاملين في القطاع العام وذلك بغرض إصلاح 

ا ادة تنظيمھ ارة وإع ام  .عدد من الإدارات المخت نھم البنك 2005وفي ع انحين، من بي تلاف من الم ، استمرت المناقشات مع ائ
 .الدولي ووزارة التنمية الدولية البريطانية وھولندا، من أجل إعداد خطة عمل لإصلاح الإدارة المالية العامة

  

ام  ي ع ي إطار ا2006وف يمن، ف ة ال ا ، اعتمدت حكوم ة للإصلاحات ينصب تركيزھ دة وطني انحين، أجن ع الم ق م اور الوثي لتش
ة ى قضايا الإدارة العام ة عل ة  .بصورة عام يمن بشكل مكثف مع قضايا الإدارة  2006وتتعامل إستراتيجية المساعدة القطري لل

ة ا دابير المتصلة بنظام الإدارة العام ة العامة وإصلاح إدارة القطاع العام، وسوف تشكل الت ر من قرض سياسة التنمي لجزء الأكب
ة في قضايا الإدارة  .2007مليون دولار في السنة المالية  50المقبل وقدره  ال التحليلي اندة الأعم وكان البنك نشيطا أيضا في مس

ام  ة ع رة، وبمساع .2004العامة وإدارة القطاع العام، بما في ذلك تقرير تقييم المشتريات القطري ة الأخي دة من وزارة وفي الآون
اندة  ديم المس ة تق التنمية الدولية البريطانية، قمنا بالاستعانة باستشاري في قضايا الإدارة العامة للعمل طوال الوقت في صنعاء بغي

  . في ھذه الأجندة



 

 

 الموضوعات الرئيسية التي أثارھا المشاركون؟/ما ھي القضايا

لأثار المشاركون عددا من الموضوعات الھامة لورقة ا يمن كك ا  .لبنك الأوسع نطاقا حول الإدارة العامة ومكافحة الفساد ولل وربم
ة كان أھمھا ھو قلقھم من تطبيق السياسة تطبيقا ى المعون ادا عل ر  .انتقائيا يقتصر على أشد البلدان فقرا وأشدھا اعتم دان الأكث فالبل

اته وشروطه غنى والتي لديھا إمكانية الحصول على مصادر بديلة لرأس المال ستتمك ن من الابتعاد عن البنك إذا وجدت أن سياس
ة  ددون علاق ى لا يھ ا صارما حت مرھقة للغاية، ومن ثمّ سيتردد موظفو البنك في تطبيق سياسة إدارة الحكم ومكافحة الفساد تطبيق

ن يكون أ .البنك بھم ي ل را الت ر فق ال وھم يرون أن البنك الدولي سيكون أقل تقييدا مع البلدان الأكث ذكر سوى الامتث ار يُ ا خي مامھ
 .وإلا خاطرت بفقدان التمويل من البنك

القلق لأن استخدام  .وكانت نوعية المؤشرات من الموضوعات التي خضعت لقدر كبير من المناقشة يمن خاصة ب وتشعر حكومة ال
ة من يمن من تطورات حديث ا شھده ال ق م ادرات الإصلاحية  ھذه المؤشرات في الماضي لم يجسد بشكل كامل أو دقي ا المب بينھ

وكان ھناك اتفاق في الآراء بين كثير من المشاركين على ضرورة أن تبذل حكومة اليمن جھدا أكبر لفھم وتتبع مؤشرات  .الجديدة
د بعض المخاوف الخاصة  .الإدارة العامة وفي الترويج لإنجازاتھا د في تبدي د من الجھ ذل مزي ى ب ه، إل ك، من جانب ويحتاج البن

 .التصورات والمنھجيات المحيطة بمؤشراته وفي ضمان تحقيق الإنصاف والموضوعية في تطبيقھاب

ى ضرورة أن  .وكان ھناك اتفاق عام بين جميع المشاركين على أن إستراتيجية البنك تمثل وثيقة ھامة ومشجعة ذلك عل وا ك واتفق
أى البنك بنفسه يتصدى البنك لقضايا الإدارة العامة ومكافحة الفساد في إطار أجن ا، وينبغي ألا ين ة الأوسع نطاق يمن الإنمائي دة ال

ة  .عن البلدان التي تسعى جاھدة للتعامل مع ھذه القضايا دة عميق وكان ھناك اتفاق في الآراء على نقاط أخرى من بينھا وجود أجن
ة المدن ة وإصلاح الخدم ة العام ك الإدارة المالي ي ذل ا ف ة، بم ائي لإصلاحات الإدارة العام اد والإصلاح القض ة الفس ة ومكافح ي

ر أخرى خلاف  وم البنك بتوسيع نطاق مشاركته لتشمل دوائ ة؛ وضرورة أن يق اند الحكوم والقانوني، حيث ينبغي للبنك أن يس
 .الحكومة مثل البرلمان والمجتمع المدني والإعلام؛ وأن تحسين مستوى التنسيق بين المانحين ھو ھدف ھام وله جدواه

ذل البنك وخضع تص ى ضرورة أن يب ر من المشاركين عل د كثي ميم مشروعات البنك لقدر ضخم من التفحص والتدقيق، مع تأكي
يدة، مع  .جھدا أكبر لضمان فعالية التنفيذ ة الرش دة الإدارة العام اندة لأجن وجرت مناقشات حول مدى كفاية ما يقدمه البنك من مس

 .ذا الموضوعإثارة أسئلة عن ملائمة الموارد المخصصة لھ

يمن بصدد  وفي النھاية، شدد عدد من المشاركين من الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني والصحافة ومجتمع المانحين على أن ال
راء  .خوض مرحلة حاسمة في محاربته الفقر ا من الخب ار مجلس إدارتھ اد، وبخاصة اختي ويمثل إنشاء ھيئة جديدة لمكافحة الفس

ذا المجال)وھو ما ينبغي أن يتم خلال الشھرين المقبلين(الدوليين والموظفين  ة في ھ  .، إشارة في غاية الأھمية إلى عزم الحكوم
دراتھم زاھتھم وق ى أساس سمعتھم ون ار الأعضاء عل ان اختي ا إذا ك انون  .وسيبقى السؤال الرئيسي ھو م اد ق إن اعتم ل، ف وبالمث

دات سيعد  –د في المرحلة النھائية من الإعدا –جديد للمشتريات  ا للمناقصات والمزاي ة العلي ة اللجن وتطبيقه من خلال إعادة ھيكل
 . العامة وعلى محاربة الفساد إشارة ھامة أخرى إلى أن الحكومة قد عقدت العزم على تحسين مستوى الإدارة



 

 

 :ملحوظة عن المشاورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وسط وشمال أفريقيا، شملت المشاورات المشتركة برلمانيين وأعضاء من منظمات المجتمع في جميع بلدان منطقة الشرق الأ .1
زة ولذلك يصعب الفصل بين آراء .المدني والنقابات التجارية والنقابات العمالية دوائر الممي ذه ال ة أن الملاحظات  .ھ وفي حال

وم بعرضھا بشكل منفصل ة وفي حالا .تعكس بوضوح آراء مجموعة أو أخرى، نق ا تحت فئ ت أخرى، كانت تعرض مع
 ".المجتمع المدني"

دة  .2 ديميا مختصرا لم و البنك عرضا تق ة يستخدم  15-10معظم المشاورات كانت تتبع شكلا موحدا، حيث يجري موظف دقيق
لمناقشات وكانت ا .الشرائح الرئيسية التي أعدتھا وحدة العلاقات الخارجية المركزية وتوضح الجوانب الرئيسية للإستراتيجية

ة  3-1وتتركز الجلسة الأولى على الأسئلة  .مع مختلف المجموعات تتألف في العادة من جلستين اثنتين من حيث البيئة العام
انيين  .للإدارة العامة داخل بلد ما ة في المناقشات مع البرلم ات الخارجي ي أعدتھا وحدة العلاق ة الت ئلة العام واستخدمت الأس

ع ات المجتم ر تفصيلا  وأعضاء منظم وارا أكث وميين ح ؤولين الحك ع المس ات م ملت المناقش ين ش ي ح لام، ف دني والإع الم
اندة مجموعة من ( .وتركيزا حول أجندتھم المحددة للإصلاح ة في مس في جميع ھذه البلدان، كان البنك يشارك مشاركة وثيق

ز .)الإصلاحات في مجال نظام الإدارة العامة وإدارة القطاع العام وط ثم ترك ة المن ى المجالات الخمس ة عل ة الثاني ت الجلس
ك يسعون  .بھا إلى مجلس المديرين التنفيذيين والتي ينبغي معالجتھا و البن ان موظف ة، ك ي البداي ديمي ف وبعد العرض التق

اركين تثناءات الو .إلى تجنب التدخل بغية توفير أكبر قدر من الوقت المتبقي للمناقشات من جانب المش دة وكانت الاس حي
ة المناقشات ) 2(حين يطلب من الموظفين الرد على أسئلة محددة، ) 1( :ھي حين يظھر أنه في حالة عدم التدخل كانت نوعي

 .أو مضللة/ستتدھور بكثرة الإشارة إلى معلومات خاطئة و

دان  .3 ة بل دين أو ثلاث ي بل يمن(ف ات المج)مصر وال ع منظم ات م ارجيون للجلس ررون خ يّرون ومق تخدم مس دني ، اس ع الم تم
إدارة المناقشات .والبرلمانيين والإعلام اج ب د بلح دير المكتب القطري فري تم  .وفي المغرب، قام م م ت ولضمان السرية، ل

 . الاستعانة بمديري جلسات أو مقررين خارجيين في المشاورات مع الحكومة

ا الإطارات الفارغة من .4 د أزلن ى المساحة، فق اظ عل ع  في النھاية، ولأغراض الحف م يكن من المتوق اه حيث ل المصفوفة أدن
 . أو معلومات تقييمية خلال المشاورات/الحصول قريبا على ملاحظات و
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تصنيف 
  المجيب

 الرد في المشاورات

 التحديات الرئيسية أمام نظام الإدارة العامة في البلد.1

وينبغي فصل المجلس الأعلى للقضاء عن مكتب الرئيس، وھو ما من  .ضرورة إجراء تغييرات كبيرة في قطاع العدل وفي الھيئات الأمنية  ]الحكومة[
 .وينبغي خفض حصة الأجھزة العسكرية والأمنية من الموارد .شأنه المساعدة على الفصل بين السلطات

 لمشاكل التي تواجه وتتعلق كثير من ا .ينبغي تدعيم القدرات من أجل تحسين تطبيق الإدارة المالية العامة على جميع مستويات الحكومة
في ) ولا سيما أعمال التدقيق الداخلي والتخطيط المالي(الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة بضعف الممارسات في مجال الإدارة المالية العامة 

 .الإدارات الحكومية الأخرى

 الأجور والرواتب منخفضة في القطاع العام، وھو ما يمكن أن يعزى إلى الفساد. 

 ولا  .يعات والإجراءات الحكومية التي تصاغ بأسلوب مبھم أو قابل لتفسيرات مختلفة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل فيما يتعلق بالفسادالتشر
وحتى إذا كانت الصياغة القانونية جيدة، فإن كثيرا من القوانين لا تطبق  .تكون اللوائح التنظيمية والداخلية دائما متسقة مع التشريعات الأصلية

 .يقا كاملاتطب

 ھناك نقص في الوعي والتعليم بين الجمھور بشأن ما يمثل فسادا وسلوكيات غير سليمة، ولا سيما فيما يتعلق بالمحاباة والمحسوبية. 

 فكثير من تقارير الجھاز المركزي للرقابة  .تتسم آليات المساءلة بالضعف أو التخلف، بما في ذلك أعمال التدقيق الداخلي والخارجي
 .المحاسبة، على سبيل المثال، قد تتأجل فترات تصل إلى عامين، الأمر الذي يتعذر معه عليھا الوصول إلى نتائج حاسمةو

 حرية الصحافة بحاجة إلى تعزيز، حيث أن زيادة مستوى الشفافية ستمثل أمرا حاسما في القضاء على الفساد. 

 ينبغي توسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي. 

طة السل[
 ]التشريعية

 وشكا بعض البرلمانيين من أن  .فالفصل القائم ھو فصل سطحي وتجميلي .لا يوجد فصل حقيقي بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية
عليا بوظائفه في ولا يقوم البرلمان ف" تتجاھل قرارات البرلمان"والحكومة غالبا ما  .رئيس البرلمان لا يسمح أحيانا للأعضاء بالتعبير عن رأيھم

 .مجال الرقابة والرصد والمتابعة

 الثقافة المستشرية في المؤسسات الحكومية وبين الأفراد ذوي النفوذ ھي عدم احترام القانون ولا اللوائح التنظيمية. 

 تفتقر المؤسسات الحكومية إلى آليات ملائمة لمساندة التدابير الفعالة لمكافحة الفساد.  
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اد انيين  .بعض كبار المسؤولين إما ينقصھم الفھم الصحيح لماھية الفساد وما يتخذه من أشكال أو أنھم ھم أنفسھم متورطون في عمليات فس ذكر أحد البرلم

ة حول  ة تسمح بالمناقشات العام اد"أن الحكوم دين" الفس ين أشخاص فاس اد وب ين الفس الربط ب ا لا تسمح ب نھم لكنھ تھم الإعلام الرسمي سوى  .بعي ولا ي
  .المعارضة بالفساد

 ة وستت دا تعتبر قضايا إصلاح الخدمة المدنية الأوسع نطاقا، ولا سيما الحاجة إلى تعزيز مبدأ أھل الكفاءة في الحكومة، من الأمور الجوھري طلب مزي
 .من الانتباه لتنفيذھا

و [ ممثل
ع  المجتم

 ]المدني
 ع ركز العديد من المش ا في جمي اد المستشري حالي دعم الفس ا يعزز وي اركين على فكرة أن القضية الرئيسية في اليمن ھي الفساد السياسي، وھو م

ة  .القطاعات على المستوى الإداري والاقتصادي والمالي ق تحسين الأنظم وعمليات الفساد الصغيرة ھي أيضا مصدر قلق، لكنھا قابلة للسيطرة عن طري
 .ل بنشاط على التخلص من موظفي الخدمة المدنية المتورطين فيھاالحكومية والعم

 وذكر أحد المشاركين أن الجھاز القضائي لا يتسم بالأمانة وأن النظام القضائي مخترق من جانب قوات الأمن. 

 ة ت د عملي راد، ولا توج ار الأف ايير لاختي وفر مع ة، ولا تت ة المدني ائف الخدم ي لوظ ائف ولا يوجد توصيف وظيف فافية لإعلان الوظ م بالش تس
اغرة ائف الش ة أو جماعات  .المتاحة من أجل السماح بالتنافس على الوظ ية أو القبلي اء للمجموعات السياس ى الانتم وم عل ار يق إن الاختي مّ ف ن ث وم

ن  16الرسمية تفيد بأن التقارير "فعلى سبيل المثال، ذكر أحد المشاركين أن  .المصالح، أو غير ذلك من الانتماءات دون الوطنية ط م ة فق ي المائ ف
 ."موظفي الخدمة المدنية حاليا ھم من خريجي الجامعات

 اد ة لمكافحة الفس دابير مزمع ة ت ام أي ية أم ة رئيس ل عقب ا يمث ام  .يوجد مركز اتخاذ جميع القرارات في قصر الرئاسة، وھو م دا أم ويشكل أيضا قي
 .لامركزيةالتفويض الحقيقي للسلطة والتحوّل إلى ال

 م فقط ع للحك ذه المواق م ليسوا في ھ وارده، وأنھ د وم ية  .يتخيل الساسة في دوائر الحكم أنھم يملكون البل ات السياس رون الجمعي إنھم يعتب مّ ف ومن ث
 .المعارضة ومنظمات المجتمع المدني أعداء وليسوا شركاء

 ولا تتخذ الحكومة أي إجراء ضد من تذكر التقارير أنھم مختلسون للأموال  .امة حجم الفسادتظھر التقارير السنوية للجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة ضخ
 .العامة، وخاصة إذا كانوا من أصحاب النفوذ

 ؤھلي .تفتقر المؤسسات الحكومية للقدرات في إدارة الموارد الطبيعية والبشرية والمالية راد الم ا للأف افزا كافي ة ح وفي  .نولا تشكل الرواتب المتدني
 .الوقت ذاته، تشجع الرواتب المنخفضة العاملين على الفساد

 حرية المواطن غائبة وحرية الصحافة غير الرسمية مقيدة للغاية والنساء والشباب مبعدون عن عملية صنع القرار. 
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اع [ القط
 .م التعليمي لا يساعد على دخول الأفراد المؤھلين في الإدارة والمحاسبة إلى سوق العملشدد القطاع الخاص على أن ضعف مخرجات النظا   ]الخاص

 املات في  .بيئة الاستثمار في اليمن منفرة وليست جاذبة للمستثمرين ة المع را من تكلف ع كثي ية ترف ة والعسكرية والسياس بعض المجموعات القبلي
 .الاستثمارات الجديدة

 ]الإعلام[
 راد مناصبھم في الإدارة لارتكاب ممارسات التحدي الرئيس ى استغلال الأف ؤدي إل ذي ي ر ال ي الذي يواجه اليمن كما ذكر أحد المشاركين ھو الفق

 .واختلف معه آخر منوھا إلى أن الفساد لم يُقض عليه في بلدان الخليج الفارسي رغم أن رواتب الخدمة المدنية أكثر ارتفاعا بفارق كبير .الفساد
 وھي تكلف اليمن مليار دولار سنويا .يات الرئيسية التھرب الضريبي والجمركي والغش في العطاءات للفوز بالمشاريعمن التحد. 
 اد ة الفس ة وبمحارب ق بتحسين الإدارة العام ا يتعل انحين في  .لا تتجاوز حكومة اليمن مجرد الحديث والتصريحات فيم ر للم اع الأخي وأسفر الاجتم

ادلندن عن بعض الضغوط عل ة بالفس ى .ى الحكومة مما أدى إلى إصدار بعض التشريعات المتعلق ى الآن عل م تؤخذ حت دة الإصلاح ل ر أن أجن غي
 .محمل الجد

  ة مع الحزب ات وثيق يما من يتمتعون بعلاق راد الفاسدين، ولا س الحاكم الحكومة غير قادرة على إدارة الموارد بفعالية أو النجاح في مقاضاة الأف
 .تفتقر الحكومة إلى برامج عملية لمكافحة الفساد. ق القانون في الغالبوھم الذين فو

 يستشري الفساد في بعض العطاءات، وكذلك في الصندوق الاجتماعي وصندوق الحماية الاجتماعية. 

ات [ الجھ
 ]المانحة

  إلى درجة أن من يعارضه إما يتم تسھيل حياته أو أعرب بعض المانحين عن قلقھم من أن النظام الإداري الحالي في اليمن متساھل بشدة مع الفساد
 .من غير الواضح ما إذا كانت الإرادة السياسية الملائمة متوفرة .إقصاؤه

  ة " ثقافة الفساد"أعرب آخرون عن قلقھم من أن ذي يجعل من محاول ى اتساعه، الأمر ال لا تستشري داخل الحكومة فحسب بل داخل المجتمع عل
 .كلة ضخمةالقضاء على الفساد مش

 يحتاج النظام القضائي في اليمن بشكل خاص إلى الإصلاح. 

 مجالات واعدة للإصلاح في مجال نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد والعقبات المحتملة .2
و  ]الحكومة[ ة، وھو أمر لازم لضمان تخصيص الم ى إصلاح نظام الإدارة العام ديدا عل زا ش يمن تركي ة تركز الأجندة الوطنية لل ارد الإنمائي

 .النادرة لأفضل الاستخدامات وأكثرھا أولوية
 فقد وقعت الحكومة اتفاقية الأمم المتحدة  .اتخذت حكومة اليمن عددا من الخطوات الھامة في الآونة الأخيرة لتعزيز الإدارة العامة الرشيدة ولمحاربة الفساد

 .2005لمكافحة الفساد وصدقت عليھا عام 
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 .ويجري العمل في إعداد قانون جديد للمشتريات العامة. وأصدرت قانونا بإنشاء ھيئة مستقلة لمكافحة الفساد

 ار  .وفي قطاع العدل، تقوم حكومة اليمن حاليا بالاستثمار بشدة في تدريب الأفراد وبناء القدرات ولا سيما للقاضيات دريب كب ويجري العمل على ت
 .وتم عزل عدد من القضاة الفاسدين أو نقلھم .ة على التشريعات الجديدةالقضا

 وتقوم  .ترياتيجري أيضا إدخال تكنولوجيا المعلومات في عدد من الإجراءات والممارسات الإدارية الأساسية مثل استخدام العطاءات الإلكترونية في المش
 .لتبويب الموازنة والتابع لصندوق النقد الدولي GFMS 2001ونظام وزارة المالية بتركيب نظام معلومات الإدارة المالية

 وھناك حاجة إلى مزيد من المساندة لقضايا الإدارة المالية العامة. 
و [ ممثل

ع  المجتم
 ]المدني

 والرعاية الصحية ينبغي بذل جھود لخفض الإنفاق على المؤسستين العسكرية والأمنية وزيادة المخصصات لخدمات التعليم مخصصات الموازنة. 

 يجب اتخاذ إجراءات تدخلية لتعزيز مستوى الشفافية في جميع المؤسسات الحكومية ولا سيما فيما يتعلق  مساندة مؤسسات الرصد والتدقيق والرقابة
ة فافية المالي دني .بالش دققين وأعضاء منظمات المجتمع الم انيين والم درات للبرلم اء الق ل إمكا .من الضروري بن ى وتمث ذه المؤسسات عل ة حصول ھ ني

 .المعلومات أھمية فائقة في محاربة الفساد

 اد ة ومكافحة الفس ام الإدارة العام ة لنظ تراتيجية وطني داد إس ام  .مساندة إع املة لنظ ة ش تراتيجية وطني ى ضرورة وضع إس اركون عل دد المش ش
 .في صياغتھا في تعاون وثيق مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسيةالإدارة العامة ومكافحة الفساد، والتي ينبغي أن يساعد خبراء البنك 

 وة ية .تعزيز تمكين المرأة من أسباب الق اة السياس رأة في الحي دعيم مشاركة الم وارد البشرية من  .ت ة الم ة وتنمي ة الاقتصادية الاجتماعي إن التنمي
ق مع منظمات المجتمع الأمور اللازمة بشكل خاص في المناطق الريفية، ويجب تد اون وثي ذة في تع ة المصممة والمنف رامج المتكامل عيمھا من خلال الب

 .المدني

 ات المصرفية وشركات الصرافة وتجارة المخدرات  .تصميم وتنفيذ إجراءات للقضاء على غسيل الأموال ة على العملي ينبغي أن ينصب تركيز ھذه الآلي
 .غير المشروعة في تفشي الفسادوتسھم ھذه المعاملات  .وتجارة السلاح

 وھناك حاجة ملحة إلى إصلاح نظام التعليم لتحقيق مجموعة  .ولا تتفق النواتج مع احتياجات سوق العمل .يتسم نظام التعليم بالضعف الشديد .التعليم
 .من الأھداف الإنمائية

  القانون الحديث عن مكافحة الفساد والذي أقره البرلمان ھيئة لمكافحة الفساد ينشئ .المنشأة حديثا" لھيئة مكافحة الفساد"مساندة إنشاء ھيئة موازية. 
  .وينبغي أن تكون ھناك أيضا ھيئة مستقلة موازية لمكافحة الفساد .وسيكون اختيار الموظفين للإشراف والعمل في ھذه الھيئة أمرا في غاية الأھمية
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  .ھذه الھيئة من حيث إمكانية الحصول على المعلومات والحماية والحصانة ويجب مساندة 

اع [ القط
 ]الخاص

 .يجب إجراء تحسينات في عمليات التدقيق والرقابة من أجل المساعدة على محاربة الفساد في القطاع الخاص

لام[ ]الإع
  .اليمن بغية المساعدة على تعزيز مكافحة الفساد من الواجب تطبيق مزيد من الشفافية وحرية الصحافة وحرية التعبير داخل   

ات [ الجھ
د  .الوقت قد حان لتحقيق تقدم في ھذه القضية   ]المانحة انون الجدي اد والق ة الفس فقد تم خوض انتخابات الرئاسة في الآونة الأخيرة على أساس قضية محارب

 .يحظى بمباركة الرئيس

 ة وللقضايا الخاصة بإصلاح الخدمة المدنية ضرو ك خفض الإجراءات البيروقراطي ا في ذل يمن، بم رة قاطعة لأجندة إصلاح الإدارة العامة في ال
 .وتنظيم وترشيد حجم القطاع العام، رغم أن ھذا العنصر الأخير سيكون صعبا من الناحية السياسية

 ة خلال . لحكومة في ھذا الصددإن اختيار الخبراء الدوليين لھيئة مكافحة الفساد الجديدة سيمثل اختبارا حاسما لمقصد ا ذه العملي وسوف تتكشف ھ
 .فترة تتراوح بين شھر وشھرين، وينبغي إجراؤھا بشكل يتسم بالإنصاف والعلنية والشفافية

  را وھي تلخص عد .التي طرحتھا الحكومة ھي وثيقة في غاية الأھمية وتمثل قفزة كبيرة للأمام وإن لم يكن لھا أثر مباشر 2005أجندة الإصلاح دا كبي
 .والقدرات من الإصلاحات الھامة الجديرة بأن تحظى بمساندة المانحين، رغم أنه سيتعين على المانحين أن يكونوا انتقائيين في ضوء محدودية التمويل

 كيف ينبغي للبنك أن يشارك في مجالات يتسم فيھا نظام الإدارة العامة بالضعف، والظروف التي ينبغي عندھا أن ينسحب .3
 ]لحكومةا[

 و ادة الم ى زي ا عل ل من تركيزھ ة أق ي تتسم بضعف نظام الإدارة العام دان الت ارد يتعين أن يكون تركيز إستراتيجية البنك على الانسحاب من البل
ى الإصلاح ة عل ا عازم التخلف لكن حكوماتھ اتھا ب ذه  .المتاحة لإصلاح الإدارة العامة وإدارة القطاع العام في البلدان التي تتسم مؤسس إن ھ وإلا ف

 .البلدان ستجد نفسھا معزولة في حلقة مفرغة من الفقر وضعف الإدارة العامة وتفشي الفساد
 وعلى الأرجح تتحمل البلدان الفقيرة شديدة الاعتماد  .في اليمن، فإن الفقر ھو السبب الجوھري لكثير من مشكلات الحكومة وما تواجھه من تحديات

تيجية، حيث أن البلدان الأخرى التي لديھا مصادر بديلة لرأس المال ستتوجه إلى مقاصد أخرى إذا لم تقبل سياسات على المعونة عبء ھذه الإسترا
ة . البنك أو شروطه وينبغي ألا تعاقب ھذه الإستراتيجية البلدان التي تعاني من مشاكل الإدارة العامة لأنھا فقيرة أو لأنھا في مرحلة مبكرة من عملي
 .يةالتنمية المؤسس
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لطة [ الس
ريعية التش

[
  .ينبغي ألا ينأى البنك بنفسه عن البلدان التي تعاني الفساد بل ينبغي عليه أن يستخدم مجموعة شروط الإقراض في إحداث تغيير إيجابي

ون [ ممثل
ن  ع
ع  المجتم

  ]المدني

 ائل  .العامة والفساد في مشروعاته تركز ورقة البنك تركيزا شديدا على مسائل الإدارة ويتعين على البنك أن يكون استباقيا بإشراك الحكومة في مس
 .الفساد في إطار أجندتھا الإنمائية العامة

 اد إلا ح القلق من الفس ين شكك عدد ضئيل من المشاركين في موضوعية البنك عند مواصلة أجندة مكافحة الفساد، منوھين إلى أن البنك لا يشعر ب
وده القطاع الخاص ذي يق و ال ق النم ى طري ي تواصل السير عل دان الت دان الاقتصاد المختلط أو  .يتعلق الأمر بالبل اندته لبل ولا يظھر البنك مس

 .الاشتراكي
 ويجب استخدام مجموعة شروط البنك في تدعيم استقلالية الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجھاز القضائي. 

  ]الإعلام[
فالأمر يشبه الطبيب  .ويجب ألا ينسحب من البلدان التي يمثل فيھا الفساد مصدرا أساسيا للقلق .أن يركز البنك على الحد من الفقر باعتباره تفويضه الرئيسيينبغي

 .وينبغي أن يتحلى البنك بالصبر والمرونة .الذي يرفض علاج المريض إذا اشتد عليه المرض

ات [ الجھ
ة ]المانح

  
يا في  .المانحين مثل وزارة التنمية الدولية البريطانية عن مساندته للإستراتيجية أعرب عدد من ل عنصرا رئيس لكنھم يعتقدون أيضا أن الحد من الفقر يمث

  .تفويض البنك، وينبغي أن نجد سبلا لمواصلة مشاركتنا حتى لو كانت البيئة العامة ضعيفة ويتعذر العمل فيھا

 ة والمتسقة عبر البلدانكيفية ضمان المعاملة العادل .4

  ]الحكومة[

 ا  .إن موضوع ضمان التقييم المحايد يمثل مصدر قلق شديد لليمن ى أحدث المعلومات وأكثرھ تند إل ز، يس ر متحي دا وغي ا محاي فكيف نضمن تقييم
 .ثة، ولم تعكس أحدث الإصلاحاتفقد استند عدد من أحدث التقييمات لنظام الإدارة العامة في اليمن على معلومات غير دقيقة وغير حدي دقة؟

  .يجب على البنك أن يكون واضحا بشأن الشروط المحيطة بمساندته ]الإعلام[

  البرلمان والجھاز القضائي والمجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص -كيفية تدعيم أعمال البنك مع رواد الإصلاح خارج السلطة التنفيذية .5

ذ المشروعات حكومة اليمن ترحب ب  ]الحكومة[ ة تنفي جھود البنك الرامية إلى توسيع المشاركة خارج نطاق الحكومة، ولا سيما لمن لديھم معلومات عن كيفي
 .على أرض الواقع
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  .لمساعدة على محاربة الفسادعلاوة على الحكومة المركزية، ينبغي على البنك أن يشترك مع حكومات المحافظات وأجھزة الحكم المحلي ل

لطة [ الس
ريعية التش

[  

 يحتاج البنك إلى تدعيم قدرات البرلمان للإشراف على مصروفات الحكومة وتدقيقھا. 
  ينحاز ويتعين على البنك أيضا العمل بشكل استباقي وتفاعلي مع منظمات المجتمع المدني وعدم التركيز على الحكومة، حتى لا ينظر إليه على أنه

 .جانب الفاسدين في مواجھة الآمال الأوسع للشعب إلى

ون [ ممثل
ن  ع
ع  المجتم

  ]المدني

  على البنك أن يدعم ويوسع من أعماله مع المجتمع المدني ويوسع من نطاق حواره مع القطاع الخاص والأحزاب السياسية كشركاء
 .إضافة إلى الحكومة

 مات المجتمع المدني لرصد مدى التقدم على أرض الواقعالبنك بحاجة إلى المساعدة على بناء القدرات داخل منظ. 
  ادة ة لزي أنه أن يصبح أداة قيم ان من ش ا ك ة، وھو م رفض الحزب الحاكم مفھوم مشاركة المجتمع المحلي في مشروعات الحكوم

 .الشفافية والحد من الفساد وتعزيز الاستدامة على المستوى المحلي
 العامة ومكافحة الفساد إلا في صنعاء ولا تعكس الاختلافات والتباينات على مستوى البلد لا تجري المشاورات حول نظام الإدارة. 

 ]الإعلام[
  .على البنك أن يشترك مع الدوائر الأخرى بما في ذلك المجتمع المدني والإعلام للمساعدة في مكافحة الفساد

ات [ الجھ
  ]المانحة

ى جانب العرضال"كان ھناك اتفاق في الآراء على أھمية تجاوز ى " نھج القائمة عل ز عل ام نحو التركي ة وإدارة القطاع الع جانب "لتحسين الإدارة العام
 .أيضا" الطلب

  كيفية التخفيف من المخاطر الاستئمانية في عمليات البنك؟.6

لطة [ الس
ريعية التش

[   لضروري وجود متابعة أكثر نشاطاومن ا .لا يتابع البنك في أغلب الأحوال متابعة دقيقة عملية تنفيذ اتفاقات قروضه. 
ون [ ممثل

ن  ع
ع  المجتم

  ]المدني

  تھدفة في ة المس ارات الطلب بحيث يشمل المجتمعات المحلي ى اعتب وم عل على البنك أن يصمم مشروعاته وبرامجه على أساس يق
 .العملية كشركاء

 دولي لا تفي ب ة وينبغي أن يتحسن أشار المشاركون إلى أن عددا من المشروعات الممولة من البنك ال احتياجات المجتمعات المحلي
 .تصميمھا

   ي التصميم ب بالإسراف ف ي الغال ة ف ات الفرعي م المكون راء الأجانب وتتس اني والخب ات والمب ى المركب وال عل م الأم ق معظ وينف
 .وتقاس مخرجات المساعدة الفنية والتدريب على أساس الكمية وليس النوعية .والتكلفة
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ازوا  200فعلى سبيل المثال، ذكر في مشروع واحد أنه تم تدريب م يحصل من اجت ر كاف ول دريب غي ان الت يمني على اللغة الإنجليزية، لكن في الواقع ك

  .ھذا البرنامج إلا على مھارات أولية في اللغة

 ]الإعلام[

 وعلى البنك أن يكون مثالا وقدوة للحكومة وغيره من المانحين في ھذا الصدد .الفساد ينبغي تصميم مشاريع البنك بشكل يحمي تنفيذھا من. 
 ة اطق الريفي ات المن ل النفق اد وتحوي ع الفس ى ضم منظمات المجتمع . على البنك أن يضع آليات لمن ال، يمكن للبنك أن يساعد عل بيل المث ى س فعل

 .، ولا سيما فيما يتعلق برصد مدى التقدم في المناطق النائيةالمدني والمنظمات غير الحكومية إلى إدارة المشروعات

  دور البنك مقابل المانحين الآخرين في مساندة إصلاح نظام الإدارة العامة.7
لطة [ الس

ريعية التش
[   ق وعليھم أن يت. يحتاج البنك إلى العمل بشكل وثيق مع غيره من المانحين لضمان أنھم يرسلون إشارات متسقة إلى الحكومة عاونوا في مجال تطبي

 .المعايير الدولية في الرصد والتقييم
ون [ ممثل

ن  ع
ع  المجتم
دني ]الم

ويحتاج المانحون إلى استخدام مجموعات الشروط لإرسال إشارات متسقة إلى الحكومة بشأن  .سيكون التنسيق بين المانحين في غاية الأھمية لھذه الأجندة
  .الحاجة إلى الإصلاح

ات [ الجھ
  ]نحةالما

 ويحتاج  .فالأجندة تتسم بالعمق وسيكون التعاون الوثيق مھما. رحب مجتمع المانحين بزيادة مشاركة البنك في مسائل الإدارة العامة ومكافحة الفساد
 .وللبنك دور ھام في المساعدة على تنسيق ھذه الأجندة داخل مجتمع المانحين ھنا في اليمن .المانحون إلى التحدث بصوت واحد

 بية المشتركةوي زة النس ة  .نبغي تطبيق ھذا التنسيق في المجالات ذات المي ه بموجب اتفاقي ال، من الواضح أن البنك محظور علي بيل المث ى س فعل
نھم الع.  التأسيس أن يعمل في القضايا السياسية مثل إصلاح تمويل الحملات أو تطوير الأحزاب السياسية ائيين يمك انحين الثن مل لكن كثيرا من الم

 .في ھذه القضايا
 فالإصلاحات الرئيسية تمثل مجموعة صغيرة منتشرة على عدد من القضايا  .تعتبر مسائل ترتيب الأولويات والتسلسل الزمني ضرورية في اليمن

 .وفي ظل ھذه الظروف، يتسم ترتيب الأولويات والتسلسل الزمني بأھمية بالغة .الحاسمة
 وبين من الإدارات  .ن أن يتجنبوا الممارسات التي تضر بالفعل حكومة اليمنففي حده الأدنى، ينبغي على المانحي ين الموھ وھي تشمل سحب اليمني

.. رائبالحكومية للتعيين في وحدات تنفيذ المشروعات، ودفع رواتب مرتفعة لھؤلاء الموظفين، وعدم المتابعة المسبقة للتأكد من أنھم يسددون الض
 .لى ضرب مثال قويويحتاج مجتمع المانحين إ .إلخ

 يشمل كثير من أبرز المشكلات الخاصة بالفساد موارد يمنية. 
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 .وينبغي أن تكون جھود المانحين موجھة تجاه ضمان المساءلة المالية بشكل عام دون التركيز فحسب على مشروعاتنا 
 ة  المانحين؟ ھل يوجد مجال لمزيد من التحليل المشترك من جانب د تكلف ة لتحدي ال التحليلي فقد تم قدر ضئيل للغاية، على سبيل المثال، من الأعم

 .الفساد والقطاعات التي تشھد أكبر تفش للفساد

  كيفية رصد التقدم في مجال تحسين الإدارة العامة ومكافحة الفساد على المستوى القطري .8
ات تجنبا لمخاطر استغلال المؤشرات استغ  ]الحكومة[ ة بتخصيص المعون رارات المتعلق لالا سياسيا، يجب أن يتم إنشاؤھا ومتابعتھا بشكل مستقل بدءا من الق

ام،  .إلى تمويل المشروعات ه، ومسار تطوره الع د، وظروف د لكل بل اريخي الفري ديل ليتفق مع السياق الت ى تع ويحتاج استخدام ھذه المؤشرات إل
 .وينبغي ألا تطبق تطبيقا آليا

 البنك إلى أن يتحقق بشكل تام من دقة المعلومات التي يستخدمھا في إنشاء مؤشراته يحتاج. 

 ة  .وتحتاج حكومة اليمن إلى قدر أكبر من التفاعلية والاستباقية في الترويج لما طبقته من إصلاحات داد ورق وھناك خطوة تجاه ھذه الغاية وھي إع
 .ع العدلعن الإصلاحات التي تمت في الآونة الأخيرة في قطا

 ك ك ة كان ھناك اتفاق على ضرورة قيام حكومة اليمن بتحديث قدراتھا في رصد وتقييم ما طرأ على نظام الإدارة العامة من تحسينات بما في ذل يفي
داد  .استخدام المؤشرات من جانب المنظمات المانحة واستخدام فعلى سبيل المثال، لا يوجد سوى موظف واحد في وزارة التخطيط يرصد كيفية إع

ذه . القطرية والمؤسسات السياسات مؤشرات تقييم وظفين لھ اه من جانب الإدارة والم وفي ضوء الموارد المتاحة، ينبغي توجيه قدر أكبر من الانتب
 .الممارسات

ون [ ممثل
ن  ع
ع  المجتم

  ]المدني

 يدة في مجالات من ب ة الرش داد مؤشرات الإدارة العام اينبغي على البنك أن يساعد في إع انون، ) 2(استقلال القضاء، ) 1( :ينھ زام بالق ) 3(الالت
 .السيطرة على الفساد) 5(كفاءة الحكومة، ) 4(الشفافية والمساءلة، 

 على البنك أن يساعد في تقييم خطط التنمية من حيث الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية واحتمال نجاح التنفيذ. 

 ]الإعلام[
 .لوضوح فيما يتعلق بالمعايير المحيطة بقرارات الإقراض، وحين يختار الانسحاب من المشاركةعلى البنك أن يلتزم ا

ات [ الجھ
ة ]المانح

   

ك مؤشرات الإدا ا في ذل تويات، بم ع المس ى جمي رة من الضروري بذل مزيد من الجھد في تدعيم قدرات حكومة اليمن على رصد مدى التقدم المحرز عل
ا  .ت المتعلقة بالأداء الإستراتيجي والعملي على مستوى المنظمةالعامة العالمية والمؤشرا ات وتحليلھ ع البيان وتحتاج حكومة اليمن إلى المساعدة في تجمي

  .ومتابعتھا
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  مجالات التحسين في إستراتيجية الإدارة العامة ومكافحة الفساد والمساندة على المستوى القطري .9
ة وال   ]كومةالح[ ك ممارسات الإدارة الحديث ا في ذل يمن، بم تخطيط ينبغي أن يزيد البنك من مشاركته النشيطة في تدعيم إدارة القطاع العام الرئيسي داخل ال

 .الإستراتيجي والرقابة والمراجعة الداخلية

 لمكافحة الفساد على البنك أيضا أن يشارك مشاركة وثيقة في مساندة إنشاء الھيئة الجديدة المستقلة. 

 ة بالإ دان المھتم ة مساعدته البل صلاح على حين يتعلق الأمر بتوصيات ملموسة، فغالبا ما تتسم إستراتيجية البنك بالغموض في الشرح التفصيلي لكيفي
 .تحويل إنجازاتھا إلى تقدم ملموس على أرض الواقع

 ويتعين على البنك أن يساند مراكز التفوق ھذه ويبني عليھا .موسھناك عدد من المجالات في الحكومة حيث يجري تحقيق تقدم مل. 

 ھل سيخصص البنك موارد كافية لتنفيذ الإستراتيجية، ولا سيما في البلدان التي تواجه تحديات جساما، مثل اليمن؟ 

لطة [ الس
ريعية التش

[  
 على البنك أن يكون أكثر نشاطا في تدعيم استقلال القضاء. 

  .البنك في صياغة التوجيھات المعدلة لإدارة الضرائب وينبغي أن يساعد
ون [ ممثل

ن  ع
ع  المجتم

  ]المدني

 على البنك أن يساند الأعمال التحليلية العالية الجودة عن مكان استشراء الفساد في اليمن وأفضل السبل لمكافحته. 

 از المركزي  على البنك .على البنك أن يصر على إصلاح الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة ارير الجھ ة تق أن يستعرض استعراضا أكثر دق
 .للرقابة والمحاسبة، ولا سيما المتعلقة بالوزارات والإدارات والقطاعات التي ينشط فيھا البنك

 ينبغي أن يساند البنك الإصلاحات في النظام الانتخابي 

 على البنك أن يساند إصلاح الخدمة المدنية. 

 يفحص بدقة موازنة الحكومة ولا سيما في مجالي الصحة والتعليم يتعين على البنك أن. 

اع [ القط
اص ]الخ

  .على البنك أن يعمل مع الحكومة للمساعدة على إعداد نظام ملائم للضرائب بغرض تشجيع الاستثمار

  ]الإعلام[
 ي اليمنيحتاج البنك إلى أن يفھم بوضوح الجذور المؤسسية والاجتماعية الأوسع نطاقا للفساد ف. 

 يتعين على البنك أن يسھل الحصول على المعلومات المتعلقة بسياساته ودراساته وبرامجه العالمية. 

ع [ مجتم
  ]المانحين

 لأسباب ما لا يمكن الوصول إلى الموقع الإلكتروني المنشور عليه القائمة السوداء للشركات. 
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ع [ مجتم
ا في إدارة النزاھة المؤسسية؟ 50ھل يكفي  كيف سيقوم البنك بالتعيينات للوفاء بمتطلبات ھذه الإستراتيجية؟  ]المانحين ھل سيجري إعادة تخصيص  محقق

 موارد إضافية للمساندة على تدعيم البرمجة والإشراف في ھذا المجال؟

  قضايا رئيسية أخرى.10
  ]الحكومة[

دة نوه العديد من المسؤولين الحكوميين إل ذ أجن دم المحرز في تنفي يم مدى التق ى أنھم يفضلون أن تكون وزارة التخطيط ھي الوزارة المركزية لرصد وتقي
  .مكافحة الفساد
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 2009مشاورات مجموعة البنك الدولي حول إستراتيجية المساعدة القطرية   .د

ة  اعدة القطري تراتيجية المس ول إس اورات ح ي للمش دف الرئيس ان الح 2009الھ ة ك ن الحكوم ة م ات تقييمي ى معلوم صول عل
يمن  ة لل دولي للمساعدة القطري ة إعداد إستراتيجية البنك ال  .2009والمجتمع المدني والمانحين لاستخدامھا كمدخلات في عملي

وم  اورات ي ذه المش دولي ھ ك ال رى البن ارس 11وأج نعاء 2009آذار /م ي ص وم  7ف ارس 15وي دن 2009آذار /م ي ع  .ف
ة، وأدرجت وعرضت الموضو ى العربي ة إل ة فوري ة مع ترجم ة الإنجليزي ة باللغ عات الرئيسية في إستراتيجية المساعدة القطري

 .المعلومات التقييمية في الوثيقة النھائية

 .وفيما يلي أدناه الدعوات وقائمة المدعوين والمشاركين، ومحاضر ھذه المشاورات

تراتيجية ا  )1( ول إس لحة ح حاب المص ع أص اورات م ة المش اعدة القطري نعاء، 2009لمس ارس 11، ص آذار /م
2009 

                                                 
  ).على قائمة المشاركين 17رقم (عضو في المجلس الاستشاري للمرصد اليمني لحقوق الإنسان كان بين الحضور    7



 

 

   708-413 :ھاتف  منطقة حدة   البنك الدولي

 710-413  ،40رقم الشارع    البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية

  709-413 :فاكس  متفرع من شارع دمشق   –مكتب البنك الدولي في صنعاء 

  صنعاء، الجمھورية اليمنية   مال أفريقياالأوسط وش إدارة منطقة الشرق

 

 

 2009آذار /مارس 7

 :إلى

 )مرفق قائمة التوزيع(

اليمن  –مشاورات حول إستراتيجية المساعدة القطرية  :الموضوع
 فندق شھران – 2009آذار /مارس 11

انحين أود إبلاغكم بأن البنك الدولي يعتزم عقد اجتماعات للتشاور حول إستراتيجية المساعدة القطر ة مع الم ي
 .2009آذار /الرئيسيين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين في اليمن خلال شھر مارس

اء الموافق  وم الأربع دني ي اع مع منظمات المجتمع الم وستشمل  .2009آذار /مارس 11وتقرر عقد الاجتم
تراتيجية ن إس تفادة م دروس المس ا لل دة استعراضا تقييمي ة  الأجن نوات المالي ة للس اعدة القطري  2009-2006المس

ة  ة المقترحة للسنوات المالي ا مناقشات  .2013-2010والسمات الرئيسية في إستراتيجية المساعدة القطري ويتبعھ
 .عامة

  

   .وتعقد الاجتماعات في فندق شاھران ثمّ يتبعھا الغداء

 .ونحن نتطلع إلى مشاركتكم النشيطة في ھذه الاجتماعات

 الاحترام، فضلوا بقبول فائقوت

 
  بنسون أتينج

 مدير المكتب القطري
 
 

 INTBAFRAD • FTCC 62987 • MCI 248423 • WUI 64145 • TRT 197688 • Cable Address: INDEVAS :العنوان التلغرافي



 

 

 2009آذار /مارس 11، صنعاء، 2009المشاورات مع أصحاب المصلحة حول إستراتيجية المساعدة القطرية  :قائمة المدعوين

  
  قائمة المدعوين من المجتمع المدني، –مشاورات إستراتيجية المساعدة القطرية 

  ، فندق شھران2009آذار /مارس 11صنعاء، 
  

 الجھة المنصب الاسم  مسلسل

 البرلمان لجنة السكان والصحة ،-- -- 1
 البرلمان اللجنة المالية ،-- -- 2
 البرلمان افةلجنة المعلومات والثق ،-- -- 3
 البرلمان -- -- 4
5 -- 

 لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ،--
 مجلس الشورى

 القطاع الخاص مجموعة ھايل سعيد ،-- -- 6
 القطاع الخاص الھيئة العامة للاستثمار ،-- -- 7
 القطاع الخاص شاھر للتسويق ،-- -- 8
9 -- 

 والاستثمارية ريةالمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقا ،--
 القطاع الخاص

 القطاع الخاص بنك اليمن والخليج ،-- -- 10
ت ،-- -- 11 وان ثاب ركات إخ ة ش ة  ،-- مجموع ندوق تنمي ص

 المھارات
 القطاع الخاص

12 -- 
  برامج التنمية الثقافيةمؤسسة التخطيط  ،--

 منظمة غير حكومية

 مة غير حكوميةمنظ مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي -- 13

 منظمة غير حكومية اتحاد نساء اليمن ،-- -- 14
 منظمة غير حكومية جمعية تنمية المرأة والطفل ،-- -- 15
 منظمة غير حكومية التحدي  منظمة ،-- -- 16
 منظمة غير حكومية  مؤسسة المجد    ،-- -- 17
 منظمة غير حكومية شباب الريف  ،-- -- 18
 حكوميةمنظمة غير   -- 19
 منظمة غير حكومية المؤسسة العربية لحقوق الإنسان -- 20
 منظمة غير حكومية الصالح للرعاية مؤسسة ،-- -- 21
 منظمة غير حكومية  الخيرية الإصلاحجمعية    ،-- -- 22
 مؤسسة أكاديمية مركز الدراسات الإستراتيجية  ،-- -- 23
 مؤسسة أكاديمية جامعة صنعاء -- 24
 مؤسسة أكاديمية استشاري في قضايا المساواة بين الجنسين/مؤسسة أكاديمية -- 25

 مؤسسة أكاديمية جامعة صنعاء -- 26
 مؤسسة أكاديمية جامعة صنعاء --  27

  



 

 

 الجھة المنصب الاسم .مسلسل

 مؤسسة أكاديمية جامعة صنعاء -- 28
 مؤسسة إعلامية وكالة أنباء سبأ -- 29
 مؤسسة إعلامية زتايم يمن ،-- -- 30
 مؤسسة إعلامية صحفيات بلا قيود ،-- -- 31
 مؤسسة إعلامية يمن بوست -- 32
 مؤسسة إعلامية الأھالي -- 33
 مؤسسة إعلامية السياسية -- 34
 مؤسسة إعلامية يمن أوبزرفر -- 35
 مؤسسة إعلامية المنتدى الاقتصادي الإعلامي -- 36
 الشباب  -- 37
 الشباب  -- 38
 الشباب  -- 39
 الشباب  -- 40
 الشباب  -- 41
 الشباب  -- 42
 الشباب  -- 43

  



 

 

  2009آذار /مارس 11، صنعاء، 2009المشاورات مع أصحاب المصلحة حول إستراتيجية المساعدة القطرية  :قائمة بالمشاركين

 
  فندق شھران  –صنعاء  مشاورات حول إستراتيجية المساعدة القطرية مع منظمات المجتمع المدني في

  2009آذار /مارس 11قائمة الحضور، 

  البريد الإلكتروني التوقيع المؤسسة الاسممسلسل
 -- --  وكالة أنباء سبأ -- 1
 -- -- سبتمبر 26صحيفة  -- 2

 -- -- وكالة أنباء سبأ -- 3
 -- -- سفارة اليابان -- 4
 -- -- البنك الدولي -- 5
 -- -- دوليةمؤسسة التمويل ال -- 6
 -- -- شركة شبام القابضة -- 7
 -- -- شركة شبام القابضة -- 8
 -- -- البنك الدولي -- 9
 -- -- جامعة -- 10
11 -- 

 مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي
-- -- 

 -- -- مجلس الشورى -- 12
 -- --ةية والصناعيغرف التجارالاتحاد  -- 13
14 -- 

 -- ، تمعتنمية شباب المج
-- -- 

 -- -- البرلمان -- 15
16     
17 -- 

 المرصد اليمني لحقوق الإنسان
-- -- 

18 -- 
 مؤسسة تمكين شباب الريف

-- -- 

 -- -- البنك الدولي -- 19
 -- -- منتدى صناع الحياة -- 20
 -- -- جمعية تنمية جميع الفتيات -- 21
 -- -- )بالعربية( -- 22
 -- -- مجدمؤسسة ال --  23

  
  



 

  

 البريد الإلكتروني التوقيع المؤسسة الاسم مسلسل
24 --  

   مؤسسة تنمية القيادات الشابة

-- -- 

 -- -- مؤسسة المستقبل الخيرية -- 25

 -- --  سول لتنمية المرأة والطفل -- 26

 -- -- وزارة الشباب و الرياضة -- 27

 -- -- مدرسة المنجى -- 28

  
     



 

 69 

ة  :اعمحضر اجتم اعدة القطري تراتيجية المس أن إس ع أصحاب المصلحة بش اور م نعاء، 2009التش ارس 11، ص آذار، /م
2009  

) 2013-2010السنوات المالية (اجتماع التشاور مع المجتمع المدني بشأن إستراتيجية المساعدة القطرية للبنك الدولي 
  محضر الاجتماع

وم عقد اجتماع تشاور لمدة نصف يوم مع مؤسسات  ة، في صنعاء ي دني بشأن مسودة إستراتيجية المساعدة القطري المجتمع الم
  .ومرفق بھذا المحضر قائمة بأسماء الحضور والعرض التقديمي. 2009آذار، /مارس 11الأربعاء 

ا ، مدير المكتب القطري للبنك الدولي، قدم عرضا موجزا عن دور منظمات المجتمع المدني، وكذلك تاريخ عبنسون أتينج لاقاتھ
ة  اعدة القطري تراتيجية المس رض إس اورات، وع ة المش ة وعملي اعدة القطري تراتيجية المس ن إس از ع دث بإيج ك، وتح ع البن م

  .المقترحة

ة اءة للغاي وكانت  .وجدير بالذكر أن عدد الحاضرين كان كبيرا جدا، ولا سيما من المنظمات الشبابية، وكانت روح المناقشات بن
ةمنظمات المجتمع الم ة لإستراتيجية المساعدة القطري ان  .دني متحمسة للتصدي للتحديات التي تواجھھا بلدھا والآثار المحتمل وك

ذلك استعداد البنك لإشراك  ة، وك النھج التشاركي في إعداد إستراتيجية المساعدة القطري ادة ب رد الفعل العام للاجتماع ھو الإش
  :وتطرقت تعليقاتھم المحددة في المناقشات اللاحقة إلى ما يلي .ة نفسھامنظمات المجتمع المدني في تنفيذ الإستراتيجي

دير لجھود البنك من أجل التواصل مع منظمات  .الحوار والشراكة مع منظمات المجتمع المدني .1 ر المجتمعون عن التق عب
اعدة القطري تراتيجية المس ذ إس ز الشراكة والحوار خلال تنفي ى تعزي وا إل دني، ودع ع الم اركين عن  .ةالمجتم ر بعض المش وعب

 .رغبتھم في زيادة مشاركتھم في عملية التقييم المسبق والإشراف والتقييم لإستراتيجية المساعدة القطرية

ة .2 ائج والرؤي ذه  .النت ة لھ داف الكمي ابقة والأھ ثلاث الس ة ال اعدة القطري تراتيجيات المس ائج إس اركون عن نت ر المش استفس
دم  وعبروا .الإستراتيجية خصوصا ق تق ى تحقي ار إل ا يفسر الافتق عن شعورھم بأن أھداف البنك لا تتغير بمرور الزمن، وھو م

ام  ذ ع ة من ة المدني ة القطاع الخاص وإصلاح الخدم ل إدارة تنمي ة في مجالات مث . 1995والفشل في إنجاز إصلاحات الحكوم
ة  .قةوطلبوا الحصول على نسخ من تقييم إستراتيجية المساعدة القطرية الساب دني أن الوثيق ولاحظت بعض منظمات المجتمع الم

 .لا تعبر بوضوح كاف عن رؤيتھا فيما تھدف إلى تحقيقه في نھاية فترة الإستراتيجية

ات .3 د الأولوي وارد  .الأنشطة وتحدي يم وإدارة الم ة الصحية والتعل ى الرعاي ز عل دني التركي ع الم ات المجتم استحسنت منظم
ة  .وأجندة تحسين الإدارة العامة) الأسماك التعدين ومصائد(الطبيعية  وجرت مناقشة مفعمة بالحيوية بشأن أي الركائز أكثر أھمي

ذه المفاضلة ي ھ ائز ف اد كانت ھي الف ة الفس دة مكافح دو أن أجن ر  .ويب ات مكافحة الفق ر المشاركون عن الأسف أن أولوي وعب
ال الصغيرةوالشباب والتوظيف ليست واضحة في الوثيقة وأنھا لم تتضمن  ل مؤسسات الأعم دا يتعلق بتموي ر المشاركون . بن وعب

ا البنك لا تلقى  ا أساس ي يرعاھ ة والشباب الت ددة القطاعات للطفول تراتيجية المتع على وجه الخصوص عن أسف شديد أن الإس
 .وحدد الاجتماع أيضا مجالات إصلاح حيوية معينة مثل مسألة ميراث المرأة. مساندة

ا في شعر بع .السياق .4 ض المشاركين بأن خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ونظام الإدارة العامة لم يجد صدى كافي
 .الأجزاء ذات الصلة من إستراتيجية المساعدة القطرية

ة .5 ة للتنمي ة الدولي وارد المؤسس م مخصصات  .مخصصات م دم رضاھم عن صغر حج اركين عن ع م المش ر معظ عب
ا من المؤسسة الدولية للتنمية  د البنك معالجتھ ي يري دة الت يمن، وحجم سكانه، والمجالات العدي ر في ال بالنظر إلى مستويات الفق

 .خلال إستراتيجية المساعدة القطرية

اع في  :الخطوات التالية أجاب مدير المكتب القطري مع موظفي البنك الحاضرين على كثير من النقاط التي أثيرت خلال الاجتم
دني تصريحاته الختامية زام البنك بالعمل مع المجتمع الم انھم الت ى أذھ اد إل ى حضورھم وأع وفي  .وقدم الشكر للمشاركين عل

ايو ة م ذيين للبنك في نھاي ديرين التنفي ى مجلس الم ار /الوقت الحالي فإن إستراتيجية المساعدة القطرية من المقرر عرضھا عل آي
2009. 



 

 

تر (2) أن إس لحة بش حاب المص ع أص اورات م ة المش اعدة القطري دن، 2009اتيجية المس  15، ع

 2009آذار، /مارس

ة  .2009صدرت دعوات باللغة العربية لحضور مشاورات عدن بشأن إستراتيجية المساعدة القطرية  دعوة مماثل ولأن رسالة ال
 .لتلك التي استخدمت في الدعوة إلى مشاورات صنعاء، فإن النسخة العربية لرسالة دعوة عدن مرفقة أدناه
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  2009آذار، /مارس 15، عدن، 2009الدعوة إلى التشاور مع أصحاب المصلحة بشأن إستراتيجية المساعدة القطرية 

  :إلى

اليمن،  –مشاورات بشأن إستراتيجية المساعدة القطرية  :الموضوع 
  ، فندق مركيور عدن2009آذار /مارس 15

  

ا اع للتش د اجتم زم عق دولي يعت ك ال م أن البن يين، أود أن أبلغك انحين الرئيس ع الم ة م اعدة القطري تراتيجية المس أن إس ور بش
  .2009آذار /ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومسؤولين حكوميين في اليمن خلال شھر مارس

  

في فندق مركيور عدن، في الفترة  2009آذار، /مارس 15وتقرر عقد الاجتماع مع منظمات المجتمع المدني يوم السبت 
   .ظھرا 02:00صباحا إلى  08:30من 

  

ة  ة للسنوات المالي وسيشمل جدول أعمال الاجتماع استعراضا استرجاعيا للدروس المستفادة من إستراتيجية المساعدة القطري
ة 2006-2009 نوات المالي ة للس تراتيجية المقترح ية للإس ائص الرئيس ات  .2013-2010، والخص ك مناقش ب ذل ويعق

  .لفندقمفتوحة، ثم غداء في ا

  المخلص،نتطلع إلى مشاركتكم النشطة 

  بنسون أتينج 

 المدير القطري



 

 

  2009آذار، /مارس 15، عدن، 2009التشاور مع أصحاب المصلحة بشأن إستراتيجية المساعدة القطرية  :قائمة المدعوين

  
التشاور بشأن إستراتيجية المساعدة القطرية للبنك الدولي 

آذار، /مارس 15مدني، في عدن مع منظمات المجتمع ال
2009  

  قائمة المدعوين
 منظمات المجتمع المدني

 منظمة غير حكومية -- 1
 منظمة غير حكومية -- 2
 منظمة غير حكومية -- 3
 منظمة غير حكومية -- 4
 جمعية لحقوق الإنسان ،-- -- 5
 جمعية التضامن للتنمية  ،-- -- 6
 اتحاد نساء اليمن -- 7
8 -- 

 نساء عدن لتنمية الأسرة جمعية  ،--

 جمعية نساء عدن -- 9
 المؤسسة العربية للمرأة والطفل -- 10
 جمعية الحد من الفقر -- 11
 جمعية المجتمع الإلكتروني ،-- -- 12
13 --  

 صحيفة التحديث/المركز اليمني لحقوق الإنسان

 جمعية الإصلاح الخيرية -- 14
15 -- 

 دامةجمعية المرأة للتنمية المست

16 -- 
 جمعية نساء عدن لتنمية الأسرة

 مشروع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتنمية القطاع الخاص -- 17
 جمعية الزھراء للتنمية -- 18
 منظمة غير حكومية -- 19
 منظمة غير حكومية -- 20
 منظمة غير حكومية -- 21
 نسينالمساواة بين الج/ناشط في مجال حقوق المرأة -- 22
 منظمة غير حكومية -- 23
 إداري محلي -- 24
 جمعية الفردوس -- 25
 الفيشرجمعية -- 26
 منظمة غير حكومية -- 27
 منظمة غير حكومية -- 28
 منظمة غير حكومية -- 29
 منظمة غير حكومية -- 30
 مركز المدار للدراسات الاجتماعية -- 31

  مركز دراسات حقوق الإنسان 32
  ة غير حكومية منظم

  



 

 

  2009آذار، /مارس 15، عدن، 2009التشاور مع أصحاب المصلحة بشأن إستراتيجية المساعدة القطرية  قائمة بالمشاركين
  

  فندق مركيور عدن -قائمة بأسماء الحاضرين في المشاورات بشأن إستراتيجية المساعدة القطرية مع المجتمع المدني

  2009آذار /مارس 15 

Contact Title الاسم  

 1 -- _بدلا من _  المرأةمركز رعاية  --

  -- 2 

 3 -- الشباب --
 D. G. -- 4إدارة التنمية الاقتصادية المحلية  
 5 -- إدارة التنمية الاقتصادية المحلية 
 6 -- المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة --
 7 -- جمعية الفردوس التنموية النسوية --
 8 -- الشباب --
 9 -- المركز اليمني لدراسات حقوق الانسان --
10 -- المركز اليمني لدراسات حقوق الانسان --
11 -- الشباب --
12 -- البنك الدولي --
13 -- جمعية صيادي عدن 
14 -- جمعية الحسوة التنموية النسوية 
15 -- جمعية الحسوة التنموية النسوية 
16 -- فرع عدن –ن اتحاد نساء اليم --
   17
18 -- الجمعياتاتحاد  --
19 -- مؤسسة تمكين شباب الريف --
-- www.youth22.com -- 20
21 -- جمعية الأمل للتنمية 
22 -- فرع عدن –اتحاد نساء اليمن  --
23 -- جمعية رعاية الشباب والأطفال --

 
  

     



 

 

  
   24 
 25 --  جمعية صيادي الحسينية --
-- 

 جمعية الحسوة التنموية النسوية والبيئية
-- 26 

 27 -- جمعية المودة التنموية النسوية --
-- 

 جمعية الحسوة التنموية النسوية والبيئية
-- 28 

   29 
 30 -- اتحاد طلاب جامعة عدن --
 31 -- عدن –جمعية التنمية الثقافية والفنون  --
 32 -- مركز المدار للدراسات الاجتماعية --
   34 
 35 --  الخيسة جمعية صيادي --
 36 -- جمعية المرأة للتنمية المستدامة --
-- 

 والسلم الاجتماعيجمعية المستقبل للتنمية
-- 37 

 38 -- جمعية التضامن النسوي --
 39 -- منسق الاجتماع --
-- 

 التعاونللأخوة و المبرةجمعية
-- 40 

 41 -- جمعية التضامن للتنمية --
 42 -- جمعية حقوق الطفل --
 43 -- جمعية وديان لتنمية المجتمع المحلي --
 44 -- جمعية التضامن للتنمية --
 --- -- مركز الأمومة والطفولة --
-- 

 مركز البريقة_ جمعية صيادي الحيسة
-- --- 

 --- -- المعاق ذھنيا جمعية الرحمة لرعاية الطفل --
 45 -- جمعية شباب أجيال الغد --
 46 -- جمعية صيادي الحيسة --
 47 -- منتدى دمت الثقافي --
 48 -- كلية الآداب –جامعة عدن  
 49 -- كلية الاقتصاد –جامعة عدن  --
-- 

 مركز البريقة -لجنة التخطيط، والتنمية، والمالية
-- 50 

  



 

 75 

 51 -- جمعية جمان ،-- --
 52 -- جمعية عدن الخيرية الاجتماعية ،-- --
-- 

 الجمعية اليمنية للبيئة والتنمية المستدامة ،--
-- 53 

 54 -- الخيرية لأطباء الأسنان جمانجمعية  --
 55 -- -- ، جمعية المجتمع الالكتروني 
 56 -- مركز الطفولة الآمنة --
-- 

 قوق الانسانمركز التأھيل والمساندة القانونية لح
-- 57 

 58 -- عندن -اتحاد المحامين --
 59 -- اتحاد المحامين ،-- --
 60 -- مؤسسة دعم التوجه المدني --
 61 -- جمعية العيدروس التنموية النسوية --
 62 -- جمعية العيدروس التنموية النسوية 
 63 -- مركز المدار للدراسات الاجتماعية --
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  2009آذار، /مارس 15ن، ، عد2009التشاور مع أصحاب المصلحة بشأن إستراتيجية المساعدة القطرية  :محضر

اجتماع التشاور مع المجتمع المدني بشأن إستراتيجية المساعدة القطرية 
  محضر الاجتماع) 2013-2010السنوات المالية (للبنك الدولي 

دني في عدن في  وم مع مؤسسات المجتمع الم دة نصف ي ة من . 2009آذار /مارس 15عقد اجتماع لم وفير ترجم ه ت م في وت
  .ومرفق طيه قائمة بالحضور والمشاركين في الاجتماع .إلى العربيةالإنجليزية 

دني، المجتمع منظمات دور عن عرضا قدم الدولي، للبنك القطري المدير ،أتينج بنسون ذلك الم اريخ وك ا ت ك، مع علاقاتھ  البن
  .المقترحة القطرية المساعدة إستراتيجية وعرض التشاور، عملية بإيجاز عن وتحدث

ة)مشاركا 60حوالي (لحاضرين كبيرا جدا وكان عدد ا اءة للغاي وكانت  ، وجاءوا من مؤسسات شتى، وكانت روح المناقشات بن
اعدة  تراتيجية المس ة لإس ار المحتمل يمن والآث ا ال ي يواجھھ ة الت ديات التنمي ة تح ى مناقش دني حريصة عل ع الم مؤسسات المجتم

ةوكان رد الفعل العام للمجتمعين ھو التقد .القطرية دني في مشاوراته التمھيدي ادرة البنك لإشراك المجتمع الم وتطرقت  .ير لمب
  :تعليقاتھم المحددة في المناقشات التي أعقبت ذلك إلى ما يلي

دم  .رؤية المؤسسة الدولية للتنمية وآثارھا في محافظة عدن .6 رجم إلا تق اندة البنك لا تت عبر المجتمعون عن شعورھم بأن مس
وبر .ملموس في المحافظة دم البنك أي مساعدة في سياق سيول أكت اءلوا أيضا ھل ق دمرة أم لا/ وتس وا  .تشرين الأول الم وحث

ى  ك عل يم، ) 1(البن ه للرصد والتقي ك، ) 2(تحسين نظم وال البن تخدام أم ع اس ة بسط ) 3(تتب ى أھمي ز عل ي التركي تمرار ف الاس
 .اللامركزية

عبر بعض المشاركين عن عدم اعتقادھم بان حجم  .الإجراءات التدخليةمخصصات موارد المؤسسة الدولية للتنمية وحجم  .7
ر في الأوضاع ى تغي روا أيضا  .مخصصات المؤسسة الدولية للتنمية المخطط لھا خلال الأعوام الأربعة القادمة قد تؤدي إل وعب

 .عن رغبتھم أن يتيح البنك منحا أصغر بشكل مباشر لمؤسسات المجتمع المدني

ف، أبرز .الأنشطة .8 ين الجنسين، والتوظي اواة ب ات المھمشة، والمس ة قضايا الشباب، والفئ ت مؤسسات المجتمع المدني أھمي
ات  اطي الق ال(والحد من تع يما للأطف ل الأصغر)ولا س ات التموي ة، وأولوي ة، والثقاف ع الأثري ى المواق اظ عل اد، والحف  .، والفس

ا ، وعبروا على وجه الخصوص عن الأسف للافتقار إلى مكون فرعي خاص وحثوا البنك على تقديم استجابات شاملة لھذه القضاي
يمن  20وفي النھاية، أعاد المجتمعون إلى أذھان البنك أھمية بطولة كأس الخليج  .بالشباب ضمن مكونات الإستراتيجية لصورة ال

 .في المنطقة

ة ولا أعاد المجتمعون إلى أذھان البنك أن التعليم في اليم .التعليم والتوظيف .9 ن ھو أمر واقع وليس مجانيا، وھو معوق للتنمي
م . سيما في المجتمعات الريفية والفقيرة ذي يجعلھ ا، الأمر ال ا تقريب وفضلا عن ذلك، فإن فرص التوظيف للخريجين لا وجود لھ

 .ا الشأنواقترح المجتمعون أن التدريب المھني يمكن أن يلعب دورا إيجابيا في ھذ .عاطلين عدة سنوات بعد التخرج

ة  .دور منظمات المجتمع المدنى   .10 عبر المجتمعون عن اعتقادھم أن منظمات المجتمع المدني يمكن أن تساعد في تحسين آلي
ذ المشروعات ا  .توجيه البرامج لضمان أن تصل الأموال إلى المستفيدين الحقيقيين وذلك من خلال المشاركة الوثيقة في تنفي ومم

يجية المساعدة القطرية تركزت على الجھاز الحكومي لتوزيع المنافع، ولقي دور منظمات المجتمع يبعث على الأسف أن إسترات
 .المدني تجاھلا

ا،  .آليات التنفيذ  .11 ذ المشروعات المخطط لھ ى تنفي ة عل درة الحكوم عبر كثير من المشاركين في الاجتماع عن شكھم في ق
 .ولا سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم

ة   .12 د التشاور بشأن إستراتيجية المساعدة القطري ر المجتمعون عن  .الحوار والشراكة مع منظمات المجتمع المدني بع عب
ر أن  ة، غي ة التشاور بشأن إستراتيجية المساعدة القطري دني في عملي تقديرھم لجھود البنك للتواصل مع منظمات المجتمع الم

م شاركوا بالف ة بعض المشاركين أشاروا إلى أنھ م 2006عل في إعداد إستراتيجية المساعدة القطري ، وأحسوا أن ملاحظاتھم ل
تراتيجية  .تؤخذ في الحسبان عند وضع اللمسات النھائية للوثيقة يم الإس ائج تقي ادل الآراء بشأن نت ين تب وطلبوا أيضا من المجتمع

 .السابقة للمساعدة القطرية

ا أشار بعض المشاركين في ا .السياق الاقتصادي   .13 ة وأثرھ لاجتماع إلى أسباب قلقھم فيما يتصل بالأزمة الاقتصادية العالمي



 

 

ة ل الأزم ة قب م إعداد إستراتيجية المساعدة القطري اءلوا ھل ت ي، وتس يمن  .على الاقتصاد اليمن ى أن ال ة "وذھب آخرون إل دول
ذا السياق"منھارة ل ھ أن وأ .، وشككوا في فعالية إستراتيجية المساعدة القطرية في مث ة"حسوا ب ھو " قطاع الصناعات التحويلي

اعھم  .وحده ھو الذي يمكن أن يكون مصدرا للتنمية في ھذا السياق، لا قطاع الموارد الطبيعية والزراعة وعبروا أيضا عن انطب
 .أن البلاد تمر بأزمة توظيف حادة، مع انكماش الاقتصاد الذي يتطلب إجراءات تدخل كبيرة غير تقليدية

  

 )الدولي البنك(، وناجي أبو حاتم، وآرون آريا )مؤسسة التمويل الدولية(فرانك سادر  مع القطري المدير أجاب :لتاليةالخطوات ا
 مع بالعمل البنك التزام أذھانھم إلى وأعاد حضورھم على المشاركين الاجتماع، ثم شكر خلال أثيرت التي النقاط من كثير على

ذيين للبنك وفي الوقت الحالي ف .المدني المجتمع إن إستراتيجية المساعدة القطرية من المقرر عرضھا على مجلس المديرين التنفي
 .2009آيار /في نھاية مايو
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  2009-2006مصفوفة نتائج إستراتيجية المساعدة القطرية لليمن 

  ج وشركاء البنكبرنام المعالم البارزة مؤشرات الإستراتيجية/نتائج قضايا وعقبات أھداف البلد الإنمائية

 تنويع مصادر النمو عن طريق تحسين نظام الإدارة العامة وتقديم الخدمات العامة :1الركيزة 

زيادة النمو غير النفطي مقاساً بمعدل 
  نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي

  تسجيل مؤسسات الأعمال الجديدة :تحسين البيئة التنظيمية لأنشطة الأعمال) أ) (1(

المرحلة الأولى من قرض البرامج  الإقراض :قائمةأنشطة 
القابلة للتعديل لمشروع تنمية المرافئ في اليمن، واعتماد 

التعلمّ والابتكار للتعليم العالي، والمرحلة الأولى من قرض 
البرامج القابلة للتعديل لبرنامج تحسين الري في المحافظات 

قابلة للتعديل الجنوبية، والمرحلة الأولى من قرض البرامج ال
الخاص بإدارة مياه حوض صنعاء،والمشروع الثالث 

المرحلة الثانية لمشروع سبل  –لصندوق التنمية الاجتماعية 
أنشطة أخرى خلاف .الوصول إلى المناطق الريفية

تقييم مناخ الاستثمار، الخدمات الاستشارية  :الإقراض
لشراكة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة لمنطقة 

رق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية الش
)IFC PEP-MENA( وبرنامج الخدمات الاستشارية ،

  )FIAS(للاستثمارات الأجنبية 

القرض الثاني للبرامج القابلة  :الإقراض أنشطة جديدة
للتعديل لمشروع الوصول إلى المناطق الريفية، وتنمية 

اعتماد الإصلاح  الماشية مصائد الأسماك والزراعة البعلية
المؤسسي، ومشروع التدريب المھني الثاني، ووصول الطاقة

 للريف وقطاع الكھرباء
  

رأس  ل لأدنى  ا حد  ل ا اع  ف رت ا
مال  ل ة  2700(ا ئ ا م ل ا في 

من  رد  ف ل ا نصيب  من 
ي محل ل ا تج  ا ن ل ا لي  ا جم ، )إ

ة  ف ل ك ت ل ا اع  ف رت ا في  240(و
من  رد  ف ل ا نصيب  من  ة  ئ ا م ل ا

ي محل ل ا تج  ا ن ل ا لي  ا جم ، )إ
وقت  ل ا سجيل و ت ل ل لازم  ل ا

)63ً ا م و )ي

خفض الحد الأدنى لمتطلبات رأس
المال إلى المتوسط السائد في المنطقة

 30وتقليل الوقت اللازم للتسجيل إلى
 ً   يوما

مراجعة القوانين واللوائح التنظيمية لتخفيض التكلفة
 والوقت المطلوب لتأسيس مؤسسة أعمال جديدة

اللوائح  تطبيق أنظمة وإجراءات ميسرة ومراجعة
كانون /التنظيمية إذا تطلب الأمر بحلول ديسمبر

  2007الأول

  السياسة والإدارة الضريبية :تحسين البيئة التنظيمية لأنشطة الأعمال) ب) (1(

الإعفاءات وسوء الإدارة 
تفشي التھرب (الضريبية 

الضريبي يؤدي إلى 
 الفساد وضعف مستوى

تحصيل الإيرادات 
  )الفعلية

يرادات المسجلة لأغراض زيادة الإ
في تقييم (في المائة  45الضريبة من

  )مناخ الاستثمار الأخير

تعديل قانون الضرائب وتطبيق قانون الإجراءات الضريبية
إجراء استعراض شامل  :الجديد تمشياً مع الأعراف الدولية

  لسياسات وحوافز الضرائب على الشركات

  الجمارك والتفتيش :نشطة الأعمالتحسين البيئة التنظيمية لأ) ج) (1(

وقت طويل لإنھاء الإجراءات 
وعدد كبير من ) أيام 8(الجمركية 

ً  16(عمليات التفتيش    )يوماً سنويا

أيام للتخليص الجمركي 4(زيادة الكفاءة
في  50وخفض عدد أيام التفتيش بنسبة

  )المائة

  سياسة حكومية بشأن المعايير وتواتر عمليات التفتيش -

 تنفيذ برنامج الإصلاح الجمركي -

   ملكية وتسجيل الأراضي :تحسين البيئة التنظيمية لأنشطة الأعمال) د) (1(

حماية ضعيفة لحقوق الملكية 
ومستويات عالية للنزاعات 

  والاحتيال

تحسين حقوق الملكية للأراضي
حسب ما تبينه زيادة تسجيل

  في المائة 20الأراضي بنسبة 

تسجيل الأراضي لتحديد الإجراءات بشكل أفضل وجعله تعديل قانون
 ً  تدعيم إدارة الأراضي .ملزماً قانونا



 

 

  برنامج وشركاء البنك المعالم البارزة مؤشرات الإستراتيجية/نتائج قضايا وعقبات أھداف البلد الإنمائية

تحسين حقوق الملكية للأراضي حسب   
ما تبينه زيادة تسجيل الأراضي بنسبة 

ي المائة وانخفاض الدعاوي ف 20
القضائية المرتبطة بالأرض في مدينتين

  .تجريبيتين

  تدعيم توزيع وتسجيل الأراضي بدءا بالمناطق الحضرية
  البدء في إجراءات تسجيل الملكية بانتظام في المناطق التجريبية

 تحسين الإطار القانوني لتسھيل استخدام الأرض كضمان

 مشروع الحصول على الطاقة في
الريف، وكھربة الريف، وتنمية 

صندوق البيئة (الطاقة المتجددة 
، والاعتماد الأول لمساندة )العالمية

  تخفيض عدد الفقراء

  تحسين البنية الأساسية للطرق) أ) (2( 

دراسة  :أنشطة أخرى خلاف الإقراض
إطار الحوافز في قطاع الغاز، 

 والمساعدة الفنية لتسجيل الأراضي
  خ الاستثمارتحديث تقييم منا

مشروع الاتحاد  :أنشطة المانحين
الأوروبي لمصائد الأسماك، 

والمشروعات الزراعية التي يمولھا 
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 

ومشروع البنك الإسلامي للتنمية لقطاع 
الطاقة، والمساندة الفرنسية والمساندة 
الأمريكية المتوقعة لإصلاح القطاع 

استئمانية لم تُحدد القضائي، وصناديق 
  بعد من المانحين لأغراض الأراضي

يؤدي ما يتسم به النقل من طول 
الوقت وارتفاع التكلفة إلى عدم 
القدرة على النفاذ إلى الأسواق 

وارتفاع تكلفة السلع الاستھلاكية 
وعدم القدرة على الحصول على 

  الخدمات الاجتماعية

تحسين سبل الوصول إلى المناطق
كما يظھره انخفاض مستوىالريفية 

العزلة لمليون شخص في الأرياف 
حسب خط الأساس والمستوى (

المستھدف في برنامج الوصول إلى
  )المناطق الريفية

تحسين إطار السياسات والمؤسسات في إنشاء الطرق وصيانتھا عن 
تطبيق العقود المستندة إلى المخرجات في صيانة الطرق  :طريق

، وإعداد خطة لتطوير)طرق الرئيسية والفرعيةكيلومتراً من ال 950(
 .مقاولي واستشاريي قطاع الطرق، وإنشاء نظام حديث لإدارة الطرق

  استثمارات عامة في الطرق الريفية

  تحسين البنية الأساسية للطاقة الكھربائية) ب) (2(

يثير الإطار القانوني قضايا 
المساءلة والشفافية ويثبط 

أدنى معدل . الاستثمار الخاص
للكھربة في منطقة الشرق 

في  40(الأوسط وشمال أفريقيا 
في  20(وفي الأرياف ) المائة
لا تزال ھناك موارد  ).المائة

ضخمة للطاقة المتجددة غير 
  .مُستغلة

زيادة إمدادات الطاقة الكھربائية التي
يُعوّل عليھا على الشبكة الرئيسية

كما يظھر في زيادة إحساس
الرضاء وتراجع التقلبات المستھلك ب

وفقاً لخط (وقلة زمن الانقطاع
الأساس والأھداف المحددة في

تحسين معدلات  )مشروع الطاقة
استخدام  الكھربة في المناطق الريفية
  الطاقة المتجددة بصورة جليّة

ترتيبات تنظيمية ) 1(:تحسين الإطار القانوني والتنظيمي من خلال
) 2(واب على قانون الكھرباء الجديد، وستُعدّ بعد موافقة مجلس الن

إستراتيجية) 3(، و2006الإستراتيجية الوطنية لكھربة الريف بنھاية 
استثمارات  )2007في (وخطة العمل ) 2006في (الطاقة المتجددة 

في أنظمة تقديم خدمات نموذجية في كھربة الريف تبدأ في وقت 
الأنظمة المنزلية توضيحية بشأن طاقة الرياح و/خطط تجريبية .لاحق

استثمارات عامة في  PVللطاقة الشمسية بطريقة الفولتية الضوئية 
  إمدادات الشبكة الموحدة للكھرباء

 
 



 

 

  برنامج وشركاء البنك المعالم البارزة مؤشرات الإستراتيجية/نتائج قضايا وعقبات أھداف البلد الإنمائية

   ي والتدريب المھنيتحسين المھارات عن طريق التعليم الفن) أ) (3( 

استثمارات عامة لا تتمشى مع 
الطلب أو قدرات التمويل المتكرر، 
ومشاركة القطاع الخاص لا تذكر، 

ونقص الآليات الفعالة لمشاركة 
  .أصحاب العمل

برامج التدريب المستجيب لاحتياجات
 .أصحاب العمل في معاھد تدريب عامة
تدعيم قدرات القطاع الخاص لتحديد

ل وتلبية احتياجات التدريب أثناء التموي
سيُحدد خط الأساس والأھداف (الخدمة 

بموجب المشروع الثاني للتدريب
  )المھني

صندوق تنمية المھارات يتمتع  .إجراء تحليل مالي واقتصادي للقطاع
زيادة مشاركة أصحاب العمل في  .باستقلالية تحت قيادة القطاع الخاص

 دمة وأثناءھابرامج التدريب الجديدة قبل الخ

 تحسين المھارات عن طريق التعليم العالي) ب) (3( 

التعليم العالي لا يقدم  
مستوى جيداً من 

غياب الرؤية .المھنيين
القيود على .الإستراتيجية

قدرة الجامعات على تحسين 
 .نوعية الخدمات

إعداد إستراتيجية لإصلاح التعليم
العالي مع تضمينھا تفاصيل كاملة

التمويل ونظام الإدارة  لآليات
  العامة وضمان الجودة

   الموافقة على الخطة الإستراتيجية وبرنامج التنمية المتعدد السنوات
خطط التنمية وما يرتبط بھا من موازنات البرامج لجامعتي  -

  صنعاء وعدن

  يةالزراعة المرو :تحسين الإطار التنظيمي والاستثمارات العامة في قطاعات رئيسية) أ) (4( 

ضعف الإنتاجية بسبب سوء 
الصيانة لشبكة الري بالغمر 
 .وضعف مشاركة المزارعين

زيادة إنتاجية الزراعة المروية في
ألف ھكتار من الأراضي التي  90

حسب خط الأساس (تُروى بالغمر
)والأھداف في مشروع تحسين الري

ل جمعيا ت تشاركية فعالة لإدارة الري بالغمر نشأت من خلال تشكي
  اتحادات مستخدمي المياه وجمعيات مستخدمي المياه
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زيادة كفاءة استخدام المياه لأغراض الزراعة وتحسين العائد     
  .منه في حوض صنعاء

 

   الزراعة البعلية والثروة الحيوانية :يمي والاستثمارات العامة في قطاعات رئيسيةتحسين الإطار التنظ) ب) (4( 

ضعف الإيرادات من الزراعة 
البعلية نتيجة أصناف البذور 

الضعيفة الإنتاجية والافتقار إلى 
تنظيم المنتجات أو المحاصيل 

النقدية أو منتجات الماشية 
والافتقار ) طازجة أو مصنّعة(

الجيدة النوعية إلى الخدمات 
  للماشية

زيادة دخل الأسر المعيشية عن طريق
المساعدات النقدية أو المزايا العينية من

سيتحدد مستوى خط (الزراعة والماشية
الأساس والأھداف عند تنفيذ مشروع

 )تنمية الزراعة البعلية والماشية

تحسين إطار السياسات المحلية والمؤسسات عن طريق تقديم 
ة خاصة بالماشية، وجمعيات منتجي البذور العالية خدمات فعال

الرتبة، وجماعات المنتجين الريفيين النشيطة، والعاملين في الطب 
  محافظات 5البيطري في

  مصائد الأسماك :تحسين الإطار التنظيمي والاستثمارات العامة في قطاعات رئيسية) ج) (4(

ضعف الإنتاجية بسبب غياب 
وإدارة مصايد التخطيط والبحوث 

الأسماك والبنية الأساسية 
 والقدرات المؤسسية

زيادة الإنتاجية كما يظھر في متوسط
حسب خط (حجم الأسماك وسعرھا

الأساس والأھداف في مشروع مصائد
  )الأسماك

خطط لإدارة  9تحسين إطار السياسات وترتيبات التنفيذ من خلال
قعاً لمزادات مو 70المصائد السمكية في المحافظات، وھناك

 20الأسماك تديرھا تعاونيات محلية وزيادة الاستثمارات في 
  .موقعاً للصيد

  قطاع الغاز :تحسين الإطار التنظيمي والاستثمارات العامة في قطاعات رئيسية) د) (4( 

عدم وضوح حقوق الملكية فيما يتم 
استخراجه من الغاز وعدم وجود 

  أسواق للغاز

تحسين الإطار القانوني والتنظيمي لتشجيع القطاع الخاص على   نوني والتنظيميتحسين الإطار القا
زيادة المشاركة في عمليات التنقيب والإنتاج والتوزيع والاستغلال 

  المحلي للغاز

  



 

 82 

  برنامج وشركاء البنك المعالم البارزة مؤشرات الإستراتيجية/نتائج قضايا وعقبات أھداف البلد الإنمائية

  الصناعات التحويلية في المناطق الحضرية :تحسين الإطار التنظيمي والاستثمارات العامة في قطاعات رئيسية) ـھ) (4( 

توفير فرص العمل لا يتمشى مع 
النمو السريع لسكان الحضر 

 في المائة7بنسبة

التزام القطاع الخاص بإنشاء منطقة
  صناعية واحدة على الأقل

سسات في تطوير المناطق الصناعية تحسين إطار السياسات والمؤ
  من خلال إطار تنظيمي للمناطق الصناعية

  تسريع وتيرة التنمية البشرية من خلال تقديم خدمات أكثر كفاءة وتحسين شبكات الأمان 2الركيزة 

تحسين التنمية البشرية بالتقدم على مسار
تحقيق ما يتصل بھذه التنمية من الأھداف

  لجديدةالإنمائية للألفية ا

تنمية :أنشطة الإقراض: الأنشطة الجارية  تحسين جودة التعليم الأساسي وزيادة القدرة والإنصاف في الوصول إليه) 1(
الطفل والتوسع في التعليم الأساسي، 
وتطوير التعليم الأساسي، ومساندة 

إصلاح قطاع الرعاية الصحية، 
والمشروع الثالث للصندوق الاجتماعي 

وع الثالث للأشغال للتنمية، والمشر
العامة، والمرحلة الأولى من قرض 
البرامج القابلة للتعديل لمشروع مياه 

الشرب في المناطق الحضرية، ومشروع
مياه الشرب والصرف الصحي في 
الأرياف؛ الأنشطة الأخرى خلاف 

المساعدة الفنية في مجال  :الإقراض
المياه، معھد البنك الدولي، أنشطة 

نمية الاجتماعية، الت :إقراض جديدة
الاعتماد الأول لمساندة تخفيض عدد 

  الفقراء

رغم زيادة معدلات الالتحاق باطراد، 
 .لم يتحقق بعد ھدف تعميم التعليم

وتوجد تباينات كبيرة بين الجنسين ولا 
سيما في الأرياف وفيما بين الفئات 

ولا تزال جودة التعليم في  .المحرومة
ة من مستوى متدنٍ ومعدلات الأمي
  .أعلى المستويات في العالم

زيادة إمكانية الحصول على
التعليم وتحسين المساواة بين

الجنسين وجودة التعليم والتدريب
زيادة إجمالي  :مقاساً بما يلي

في  84معدلات الالتحاق إلى
زيادة نسبة التحاق الفتيات  - المائة
زيادة نسبة  .في المائة 45إلى 

تى الفصل إتمام الفتيات الدراسة ح
 في المائة 50الدراسي التاسع إلى

مدرسة، وإعادة تجھيز  2100مدرسة، وإعادة تأھيل  3293بناء
في (زيادة نسبة التلاميذ إلى المدرسين  مدرسة للمعاقين، 3292

زيادة المصروفات خلاف الأجور إلى  ،1:28إلى ) المدارس العامة
  التعليم الشاملتطوير رسالة  في المائة من الإنفاق الجاري، 20

  زيادة القدرة على الحصول على خدمات الرعاية الصحية) 2(

 على الحصول على القدرة عدم
 الأساسية الصحية الرعاية خدمات

 ضعف بسبب سيما ولا واستخدامھا،
 الصحية الرعاية خدمات نوعية

 والصحة والأطفال للأمھات
  التصميم كفاية وعدم الإنجابية،

زيادة القدرة على تحسين استخدام و
الحصول على الخدمات الأساسية
للرعاية الصحية وبرامج الصحة
العامة التي تركز على الصحة

الإنجابية وصحة الطفل مقاساً بما
  نسبة التحصين الكامل :يلي

زيادة نسبة  :في مجال الإجراءات التدخلية في المشروعات
خط الأساس  من(في المائة  5الولادات على أيدي قابلات مدربات

زيادة الأسر المعيشية التي تملك ناموسية  )في المائة 22البالغ
سيحدد خط (في المائة  5واحدة على الأقل معالجة ضد البعوض

زيادة  )الأساس خلال وضع إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء
 الاستخدام والحصول المادي على
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زاد تنفيذ برامج الصحة العامة  
لمعالجة الأمراض المعدية ذات 

الأولوية التي تؤثر في صحة 
 الأمھات والأطفال

في المائة  5شھرا بنسبة  23-12من 
في  50من خط الأساس البالغ (

 الحمل منع وسائل انتشار زاد ).المائة
 الأساس خط(المائة  في 5 ةبنسب

خلال إعادة ھيكلة مشروع  سيُحدد
 )مساندة إصلاح قطاع الصحة

 الأساس خط(الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل 
 ).خلال إعادة ھيكلة مشروع مساندة إصلاح قطاع الصحة سيُحدد

 

 :أنشطة أخرى خلاف الإقراض تحسين برامج شبكات الأمان) 3( 
دة الفنية بشأن الطفل والشباب، المساع

والمساعدة الفنية في مجال الإعاقة، 
والحماية الاجتماعية ضمن الأعمال 
الاقتصادية والاجتماعية، وتحديث 

السنة (وضع المساواة بين الجنسين 
 ، معھد البنك الدولي)2009المالية 

برامج شبكات الأمان محدودة 
النطاق والتغطية وتحتاج إلى 

غياب  الاستھداف تحسين سبل
الفھم الشامل للطبيعة المتشابكة 

 لقضايا الإعاقة

تحسين وسائل الاستھداف لدى شبكات
الأمان كما يظھر في حجم الموارد

في المائة من  30المحولة إلى أدنى
 السكان دخلاً وتحسين استھداف الفئات

إطار إستراتيجي لمعالجة قضايا
 الإعاقة

لصن 40 ا رد  موا من  ة  ئ ا م ل ا ة في  ي م ن ت ل ل ماعي  لاجت ا دوق 
نى لأد وجه  ُ ً  30ت دخلا سكان  ل ا من  ة  ئ ا م ل ا   في 
دخل ل ا ة  د ا ي ئف  6.8ز وظا ل ا من  ة  ئ ا م ل ا في 

مشروعات  مج  را ب خلال  من  لأجل  ا رة  قصي ل ا
مة ا ع ل ا لأشغال   ا

 تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي  )4( 

الاتحاد الأوروبي،  :أنشطة المانحين
المتحدة،  وألمانيا، وھولندا، والمملكة

وصندوق الأمم المتحدة للسكان، 
واليونيسيف، والولايات المتحدة، 

ومنظمة الصحة العالمية، والصندوق 
العربي، والكويت، والصندوق الدولي 

للتنمية الزراعية، والبنك الإسلامي 
للتنمية، وھولندا، والأوبك، والمملكة 

العربية السعودية، وبرنامج الغذاء 
منظمة العمل العالمي، وفرنسا، و

 .الدولية

قدرة ضعيفة على الحصول على 
 خدمات المياه والصرف الصحي

تحسين القدرة على الحصول على
خدمات المياه والصرف الصحي في

زيادة  في المائة 20الحضر بنسبة
القدرة على الحصول على خدمات

في المائة إلى  68المياه المُحسنة من
القدرة  زيادة في المائة في الأرياف 73

على الحصول على خدمات الصرف
في المائة  20الصحي المحسنة من

 في المائة في الأرياف 30إلى 

 في الصحي والصرف للمياه مالياً سليمة محلية شركات إنشاء
 جديدة إستراتيجية على الموافقة. والمكلا والحديدة وتعز صنعاء
 النھج إلى استناداً  الأرياف، في الصحي والصرف للمياه

برنامج استثمارات لإستراتيجية وطنية طويلة  .للطلب المستجيب
جمعيات  المدى للمياه والصرف الصحي في الأرياف مُعدّ للتنفيذ

محافظات تدير بكفاءة مشروعات المياه  5مستخدمي المياه في
 في الأرياف
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  الطفولة والشباب )5( 

إدراج إستراتيجية الطفولة والشباب 
لتوفير إطار متكامل للطفولة والشباب
ضمن النواتج ذات الصلة الخاصة

 .بالتنمية البشرية

د  ي د ع ل ا خلال  من  ذ  ف ن ُ ت اب  شب ل ا و ة  ل و طف ل ا ة  جي ي ت را ست إ
ل ذ وك  ، ة صل ذات  مج  را ب في  نك  ب ل ا مشروعات  ك من 

كرة  ب م ل ا ه  حل مرا في  طفل  ل ا ة  ي م ن ت وخطة  ة  جي ي ت را ست إ
م  عا ول  حل ب أعدت  تي  ل ا شباب  ل ا توظيف  2008وخطة 

  
 المساواة بين الجنسين )6(

تحسين المساواة بين الجنسين كما 
يتجلى في نتائج أخرى مذكورة آنفاً 

  في مجال التنمية البشرية
 

من مختلف  تحسين النتائج الخاصة بالمساواة بين الجنسين
 مشروعات البنك في البرامج ذات الصلة

  تحسين استدامة المالية العامة من خلال تحسين إدارة الإنفاق العام 3الركيزة

تحسين استدامة المالية العامة وفقا
لمعيار انخفاض عجز المالية العامة

  الأوّلي غير النفطي

ة أنشط: الأنشطة الجارية .تحسين شفافية الإيرادات )1(
 الأول القرض :الإقراض
 - للتعديل القابلة للبرامج
 الري، تحسين مشروع
 والصرف المياه ومشروع
 الأرياف، في الصحي
 جھاز تحديث ومشروع
المدنية، وبرنامج تنمية  الخدمة

 مدن الموانئ، والمشروع
 العامة، للأشغال الثالث

 البلديات تنمية ومشروع
   تعز في السيول من والحماية

  
الأخرى خلاف  الأنشطة
المساعدة الفنية  :الإقراض

  لقطاع المياه

نشر بيانات الإيرادات النفطية يتم 
دون رقابة رسمية من المجتمع 

  المدني

نشر البيانات الخاصة بإيرادات
قطاع النفط والغاز تمشيا مع
شروط مبادرة الشفافية في
  الصناعات الاستخراجية

ن إلى مبادرة الشفافية في اتخاذ الخطوات الضرورية لانضمام اليم
الصناعات الاستخراجية ثم الوفاء بشروط ھذه المبادرة فيما يتعلق 

  بنشر البيانات

 تحسين إدارة الإنفاق) أ) (2(

 المدى متوسط إطار إلى الافتقار
 بإستراتيجية الموازنات يربط للإنفاق
 من عالية نسبة. الفقراء أعداد تخفيض
 خلال من ليھاع الموافقة يتم الأموال
 .تكميلية موازنات

إطار  - :تحسين نواتج الإنفاق العام
متوسط المدى للإنفاق يتمشى مع
  إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء

تحسين شمولية الموازنة  -
مقاسة بمؤشرات الإنفاق (وشفافيتھا 

  )العام والمساءلة المالية

 مع يتمشى بما المتوسط الأجل على للإنفاق التخطيط تحسين
تحسين التقييم الدوري لنتائج الإنفاق . الفقراء تخفيض عدد إستراتيجية

الطارئة  والتزاماتھا العامة الأعمال لمؤسسات الدعم خفض. العام
خفض مساھمة الحكومة في  ).للكھرباء العامة المؤسسة سيما ولا(

 مشروعات الري بالغمر إلى صفر
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   عدم رصد النواتج بانتظام 
 

المشروعات الخاصة بمشروع المياه والصرف الصحي 
في الأرياف تسترد الرسوم من المستخدمين من أجل 

  تغطية قدر كافٍ من نفقات التشغيل والصيانة

 

 خفض دعم الوقود: الإنفاق تحسين إدارة)   ب (        

ة د ي جد شطة  ن الاعتماد : الإقراض :أ
الأول لمساندة تخفيض أعداد الفقراء 

  لأغراض الإصلاح المؤسسي

ع  ف مرت ود  وق ل ا ة  10(دعم  ئ ا م ل ا في 
محلي ل ا تج  ا ن ل ا لي  ا جم إ  )من 

خفض الدعم تمشياً مع إطار
الاقتصاد الكلي في إستراتيجية

  تخفيض أعداد الفقراء

اه بخفض آخر خفض الحوافز المؤدية إلى الإفراط في استخراج المي
  )لأغراض الري(في دعم الديزل

 الحكومة المركزية –إصلاح القطاع العام  ) أ(
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ضعف فعالية الإدارات الحكومية 
وانتشار الفساد نتيجة عدم فعالية 

أنظمة الإدارة وضخامة جھاز 
الخدمة المدنية وتدني أجور 

العاملين، وعدم وضوح 
التفويضات وعدم فعالية 

الوزارات  الإجراءات في
والھيئات الحكومية الوزارات 

  والھيئات

تحسين القدرة على إدارة الموارد
البشرية والمالية من خلال وضع

إستراتيجية متوسطة المدى للموارد
 .البشرية

خفض صافٍ في التوظيف في
تحسين  .في المائة 5الحكومة بنسبة

تقديم الخدمات في سبع وزارات من
عن تقديم خلال دراسات استقصائية

تدعيم المؤسسة التي تدير  الخدمات
  إصلاح القطاع العام

تشغيل قاعدة بيانات للموارد البشرية تشمل البصمة 
  الإلكترونية لتديد الھوية وترتبط بالأجور

إستراتيجية للموارد البشرية تحدد أعمال موظفي جھاز الخدمة 
المدنية وعددھم الأمثل ھيكل جديد للأجور يعمل على خفض 

لضغط وزيادة الأجور في نطاق يمكن للمالية العامة تحمله تبسيط ا
الھياكل التنظيمية وتحسين إجراءات العمل في سبع وزارات 

تجريبية مركز جديد للتدريب الممتاز للمساعدة في تغيير عملية 
الموافقة على قانون جديد بشأن مكافحة الفساد والإفصاح . الإدارة

مستقلة لمكافحة الفساد، وتشغيل ھيئة  المالي، وإنشاء ھيئة وطنية
وطنية لتسجيل عمليات الفساد، وإنشاء خط ساخن لتلقي بلاغات عن 

إرشادات عن الخدمات /نشرات. حالات الفساد وحماية الشھود
التنفيذ الكامل لنظام البصمة . الحكومية والرسوم المقررة
 دنيةالم الخدمة لصندوق جيد تشغيل. الإلكترونية لتحديد الھوية

  الزائد من العاملين  العدد لتخفيض المخصص

: أنشطة أخرى خلاف الإقراض
استعراض الإنفاق العام،والمساعدة 
الفنية في مجال مبادرة الشفافية في 

مجال الصناعات الاستخراجية، 
إدارة المالية والمساعدة الفنية في مجال 

العامة، والمساعدة الفنية في مجال 
  المشتريات، ومعھد البنك الدولي
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إجراء دراسات عن مشروع تجريبي لإعادة تنظيم الوزارات يشمل    
 وزارات رئيسية ومصلحة الجوازات 3وزارتين أو

 

 الحكم المحلي –إصلاح القطاع العام ) ب) (3( 
ھولندا، والمملكة  :مانحون آخرون

المتحدة، ومبادرة تحالف المدن، والأمم 
الموئل، وبرنامج الأمم المتحدة -المتحدة
  الإنمائي،

وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وھولندا، 
والمملكة المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة 

  تحدةالإنمائي، والولايات الم

قدرات المجالس والإدارات المحلية 
ضعيفة ولا تستطيع أداء واجباتھا 

بموجب قانون السلطة المحلية 
سوء التخطيط الحضري  )2000(

الناجم عن الزحف العشوائي وارتفاع 
  .تكلفة خدمات البنية الأساسية

درات ق ل ا تحسين 
ت را ا لإد ل ة  طي تخطي ل ا
د ا عد إ ب  ً ا س ا ق م ة  ي محل ل ا

م ا ع ل  2007خطط 
ت ة و ري ا د إ كن  ما أ ر  ّ ف و

م عا ول  حل   2007ب

إنجاز تحديث الخطط الرئيسية للمدن وخطط الاستثمارات 
الرأسمالية المتعددة السنوات في تعز والحديدة والمكلا وعدن 

اعتماد إستراتيجية  2006كانون الأول /بحلول ديسمبر
ومناھج لبرامج التدريب الوطنية الخاصة بالإدارات المحلية 

، وخطط بناء القدرات في 2006كانون الأول /بحلول ديسمبر
50  ً قدرات حكومة تعز المحلية على تقديم  مجلساً محليا

تشغيل وحدة إدارة الأصول وتطبيق (الخدمات الأساسية
كانون الأول /إستراتيجية إدارة المخلفات الصلبة في ديسمبر

مبنى للمجالس المحلية بحلول  15بناء وتجھيز  )2006
  2006لأول كانون ا/ديسمبر

)iv( )4  (تحسين نظام المشتريات العامة 

إجراءات توريد مطوّلة، وتأخير في 
السداد، وتضارب في المصالح، 

وعدم الدقة في الآلية الخاصة 
بالشكاوى للإبلاغ عن حالات 

فساد محتملة، وضعف /احتيال
  القدرات

تحسين إجراءات المشتريات العامة
  :مقاساً بما يلي

ى المستقل للمناقصات المجلس الأعل -
المُنشأ رسميا والجيد الأداء بعد إعادة

  ھيكلته
اعتماد الأحكام الخاصة بالتحكيم على  -

  غرار الأونيسترال
 الخاصة القرارات عن الإفصاح -

 المسؤولين وقيام العامة بالمشتريات
 الذمة إقرارات بتقديم المشتريات عن

  بھم الخاصة المالية

 النمطية المناقصات ووثائق الوطنية شترياتالم دليل على الموافقة
 لتدعيم وتتبع رصد نظام.العامة الھيئات جميع في لاستخدامھا

تعديل  والشفافية التوقيت حسن حيث من العطاءات تقديم عملية
قانون المناقصات العامة لإعادة ھيكلة المجلس الأعلى للمناقصات 

وإدراج أحكام بغية الفصل بين وظيفة الرقابة ووضع السياسات، 
الأونيسترال، وإضفاء الصبغة المؤسسية على الإفصاح عن 

المشتريات، وتقديم المسؤولين إقرارات الذمة المالية، والإبلاغ 
 .عن تضارب المصالح
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ولين عن المشتريات بتقديم قيام المسؤ  
  .إقرارات الذمة المالية الخاصة بھم

البدء في بناء القدرات في مجال المشتريات في السنة المالية 
2007  

 

   تحسين الإدارة المالية للقطاع العام) 5( 

تحسين الإدارة المالية للقطاع العام، 
  بما في ذلك

  إعداد الحسابات والمراجعة الداخلية -
ق والمراجعة الخارجية مقاسا التدقي

باستخدام مؤشرات الإنفاق العام
 مھنة تدعيم. والمساءلة المالية

 وفقاً (والمراجعة  المحاسبة
 بالمعايير التقيّد تقرير لتوصيات
  )ROSCوالقواعد 

تعديل قانون المراجعة الخارجية لضمان استقلالية الجھاز المركزي 
  يةللرقابة والمحاسبة عن السلطة التنفيذ

إنشاء آليات لنشر تقارير الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة على 
  الجمھور

  تنفيذ إستراتيجية الإدارة المالية العامة
التطبيق الكامل لنظام المعلومات الخاص بالمحاسبة والإدارة المالية 

)AFMIS(  
تطبيق توصيات تقرير التقيّد بالمعايير والقواعد، بعد مناقشته، بما في 

 حسين الإطار القانوني المتمشي مع المعايير الدوليةذلك ت

 .الموارد المائية وتخفيف الضغوط السكانيةإدارةتحسينخلالمنالموارداستدامةزيادة:الھدف الإنمائي القطري الرابع

  زيادة استدامة الموارد

 تحسين إدارة الموارد المائية) 1(
المرحلة الأولى  :الإقراض :أنشطة قائمة

ن قرض البرامج القابلة للتعديل الخاص م
بإدارة مياه حوض صنعاء، أعمال حفظ 

التربة والمياه الجوفية، مشروع تنمية 
البلديات والحماية من السيول في تعز، 

ومشروع تنمية الزراعة البعلية والماشية 
)RALD( والمساعدة الفنية، ومساندة ،

الأنشطة . إصلاح قطاع الرعاية الصحية
المساعدة الفنية  لاف الإقراضالأخرى خ

  لقطاع الرعاية الصحية

  أنشطة جديدة

 إعادة تفوق بمعدلات المياه استخراج
 كفاية الجوفية، عدم الخزانات تغذية

 الإدارة في المحلية المجتمعات مشاركة
  المائية، للموارد المحلية

سيول في تعز تؤدي إلى فقدان الأرواح 
  والممتلكات

حواض المائية زيادة عدد لجان الأ
وجمعيات المستخدمين على مستوى

المجتمعات المحلية التي تسھم في حفظ
المياه، وزيادة الاستثمار في

التكنولوجيا المحسّنة لنظم الري في
خطوط الأساس [جميع الأحواض

والأھداف ستُحسب خلال مرحلة
إستراتيجية المساعدة القطرية من خلال

  ]القائمة LENأنشطة 

 الموارد لإدارة مؤسسة وإنشاء الجوفية المياه لإدارة إطار وضع
 في القدرات بناء خلال من مستدامة بصورة المحلية المائية

 وتيرة المحلية، تسريع المجتمعات ومنظمات الحكومية المؤسسات
 من الحد طريق عن صنعاء حوض في الجوفية الخزانات تغذية

 عوائد وزيادة مياهال استخدام كفاءة المياه، زيادة منسوب انخفاض
 وإعادة للمياه، موفّرة تكنولوجيا اعتماد خلال من المياه من المزارع
 تأھيل وإعادة بالغمر، للري والمتوسطة الصغيرة المشروعات تأھيل

 لحفظ الأعمال من ذلك وغير الجرف، حماية وأعمال المدرجات،
  .والتربة المياه
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 المساعدة إستراتيجية مرحلة خلال  
 LEN أنشطة خلال من القطرية
الحد من آثار السيول على  ]القائمة

السكان والممتلكات والبنية الأساسية
وفقاً لخط الأساس والأھداف (في تعز 

في مشروع تنمية البلديات والحماية
  )السيول في تعز من

 :الإقراض المساعدة الفنية لقطاع المياه  استكمال الاستثمار في نظم الصرف في مدينة تعز
التعليم الثانوي للفتيات، والاعتماد الأول 

  لمساندة تخفيض أعداد الفقراء

   زيادة التحكّم في النمو السكاني) 2( 

عدم القدرة على الحصول على وسائل
وضع المرأة، منع الحمل، وتدني

 وارتفاع معدل الأمية بين النساء

زاد انتشار وسائل منع الحمل بنسبة
خط الأساس سيُحدد (في المائة  5

خلال إعادة ھيكلة مشروع مساندة
  )قطاع الرعاية الصحية

ارتفاع معدل التحاق الفتيات بالمدرسة
في  37إلى  12-10في الصفوف

 المائة

 النتيجة الثانية، الركيزة تحت كورةمذ السكان بمجال الخاصة المعالم
  القطرية المساعدة لإستراتيجية 2

اعتماد إستراتيجية للتعليم الثانوي، وض برنامج لزيادة عدد 
  المدرسات في المناطق الريفية

إدراج المھارات الحياتية وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة 
  في المناھج المدرسية في المرحلة الثانوية

 
  



 

  

 
   4فق المر

  المؤسسي للإصلاح التنمية سياسات منحة لدعم التحليلية ثبت بالأعمال

ات من الصفحة  امج منحة الإصلاح المؤسسي 18فيما يلي مقتطف ة برن ائق. لوثيق ذه الوث في ملف في  وكل من ھ
  ).MNACS.(الوحدة القطرية لليمن في مقر البنك الدولي

  الأسس التحليلية 

بقة والحوار المكثف مع النظراء الرئيسيين تستند مكونات منحة الإصلا ة المس ال التحليلي ح المؤسسي إلى الأعم
دني(من الحكومة، وأصحاب المصلحة المحليين  نھم أعضاء منظمات المجتمع الم د ) وم راء في شؤون البل وخب

  :وتشتمل الأسس التحليلية الرئيسية لمنحة الإصلاح المؤسسي على ما يلي .المعني، ومانحين آخرين

 دولي اون ال يط والتع ة، وزارة التخط ة اليمني ادية و  .الجمھوري ة الاقتص ة التنمي خط
 .2006تشرين الأول /أكتوبر) 2010-2006(الاجتماعية للحد من الفقر 

 2006آب /أغسطس :واشنطن(تقرير الرصد الاقتصادي لليمن  .البنك الدولي( 
 2006آيار /مايو 17(اليمنية  الجمھورية—إستراتيجية المساعدة القطرية .البنك الدولي.( 
 تثمار—الجمھورية اليمنية .البنك الدولي رة  :تقييم مناخ الاس ات والتوصيات لتسريع وتي الأولوي

 ).2006آيار /مايو 12(نمو يقوده القطاع الخاص 
 2006آذار /مارس(استعراض سياسات التنمية  .البنك الدولي( 
  ر دولي، تقري ك ال ة البن طة "مجموع ة أنش ال ممارس نطن("2007الأعم دولي،  :واش ك ال ة البن مجموع

2006( 
 2006( مذكرة سياسات وإدارة الأراضي الحضرية لليمن .البنك الدولي( 
 ة،  وزارة التجارة الأمريكية تثماروزارة الخارجية الأمريكي اخ الاس ر من يمن—تقري  واشنطن العاصمة( ال

2006) 
 دولي ك ال ة ال .البن ي الجمھوري و الاقتصادي ف ةالنم ات  :يمني ات، والإمكاني نطن (المصادر، والمعوق واش

 (2002 .البنك الدولي :العاصمة
 2000( إطار التنمية الشامل لليمن .البنك الدولي( 
 2000آذار /مارس 23( وثيقة التقييم المسبق لمشروع تحديث الخدمة المدنية .البنك الدولي( 
 2003(تقييم المساءلة المالية القطرية  .البنك الدولي( 



 

 

   5المرفق 
 رسالة من القائم بأعمال المدير القطري للبنك إلى الحكومة اليمنية بشأن المشاورات مع أصحاب المصلحة



 

 

   2006كانون الأول، /ديسمبر 5

  معالي السيد عبد الكريم الأرحبي 
دولي،  اون ال دولي، وزارة التخطيط والتع اون ال ر التخطيط والتع وزي

  الجمھورية اليمنية -صنعاء
  (665-250-1-967-011 :رسل بالفاكسأ

  صاحب المعالي

يمن من أجل  ي زارت ال دولي الت ك ال ة البن ا بعث ي لقيتھ اعدة الت اندة والمس ديرنا للمس ر عن تق ود أن نعب ن
ونود على وجه الخصوص أن نعبر عن  .التحديد المسبق لعناصر منحة اعتماد الإصلاح المؤسسي للحكومة اليمنية

  وزارة الشباب على التوجيھات التي قدمھا نائب الوزير الدكتور يحيى المتوكلعظيم شكرنا لقيادة 

مليون دولار أمريكي في إطار إستراتيجية  50وكما تعلمون، فإنه تم تخصيص اعتماد لسياسة التنمية بقيمة 
ة ذه الع .المساعدة القطري ة لھ ات المحتمل ة أن تحدد بنجاح الخطوط العريضة للمكون ا ھو واستطاعت البعث ة كم ملي

  .موضح في المذكرة المرفقة

اني من ديسمبر درو ستون /ونود أن نقترح إيفاد بعثة إعداد خلال الأسبوع الث انون الأول يرأسھا أيضا أن ك
اد، والأنشطة ذات الصلة  .رئيس الفريق لصياغة تفاصيل كل مكون، والإطار الزمني للإجراءات المتصلة بالاعتم

اظر وإذا كان ھذا التوقيت مقب ق المن م في تنسيق الفري ة من وزارتك ولا من جانبكم، فإننا سنقدر لكم المساعدة المقدم
  .كما حدث في البعثة السابقة

وختاما، أردنا إبلاغكم أن إعداد اعتماد سياسة التنمية يتطلب مشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين 
انون الأول في إجراء /مقترحة للسيد ستون في ديسمبرونحن نعتزم الاستفادة من البعثة ال. بشأن تصميم العملية ك
  .مثل ھذه المشاورات

 .ونحن نتطلع دائما إلى التعاون المتواصل 

 
  جايف تاتا،

  القائم بأعمال المدير القطري
  الإدارة القطرية، مصر واليمن وجيبوتي
 وشمال أفريقيا منطقة الشرق الأوسط 



 

 

  6المرفق 
 سة التنمية في إطار منحة الإصلاح المؤسسيرسالة الحكومة اليمنية عن سيا



 

 

 
 
 

  ستون السيد أندرو
  أول بالقطاع الخاص أخصائي تنمية

 الدولي البنك
  
 2007 تشرين الأول/أكتوبر 7
 

 ستون،/ عزيزي السيد
 

وسوف نقوم بإرسال النسخة الأصلية إلى مكتب . مرفق طيه خطاب سياسات التنمية الموقع عليه من رئيس الوزراء
 .بنك الدولي بصنعاءال
 

 .وإننا نتطلع إلى تلقي ردكم ولقائكم في الاجتماع السنوي
 

  مع أفضل أمانينا
  

 العباسي،  مطھر. د
 الدولي، والتعاون التخطيط وزارة وكيل

 اليمن صنعاء،
  

 114 250 1 00967: ھاتف
 120 250 1 00967: فاكس

 127 000 777 00967 :ھاتف محمول
 
 

 ، مدير تنفيذي، البنك الدوليمرزا حسن. د.. نسخة
  

 



 

 

 خطاب سياسات التنمية
 

 السيد روبرت زوليك
 رئيس البنك الدولي
 الولايات المتحدة  ،20433واشنطن العاصمة 

 
 زوليك،/ عزيزي السيد

 
ً شاملاً للإصلاح الھيكلي وإصلاح الاقتصاد الكلي بمساندة من البنك الدولي  1995ينفذ اليمن منذ عام  برنامجا

دوق النقد الدولي، من أجل تعزيز الانضباط المالي وخلق اقتصاد سوق يساعد على جلب الاستثمارات وتحقيق وصن
ويمثل اعتماد سياسات التنمية المقترح للإصلاح المؤسسي أحد المجالات التي يمكن للمساندة المقدمة من البنك . النمو

 .امجنا المعني بالإصلاح الھيكلي ونجاحهالدولي أن تلعب فيھا دوراً محورياً في ضمان مواصلة برن
 

 الأھداف والتقدم المحرز :برنامج الإصلاحات الھيكلية
 

بعد أن بطؤت وتيرة جھود الإصلاح نتيجة للتحديات الأمنية الداخلية والخارجية التي واجھناھا، تسارعت خطاھا 
ة الاجتماعية والاقتصادية للحد من الفقر ، وتمثل ذلك في اعتماد الخطة الثالثة للتنمي2005بداية من أواخر عام 

ً لما ورد ). والتي تمثل كذلك وثيقة إستراتيجية الحد من الفقر الخاصة بنا( 2010و 2006للفترة بين عامي  ووفقا
في الخطة الثالثة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للحد من الفقر، يركز برنامج الحكومة بشأن الإصلاح على ستة 

تحقيق تحسن مطرد في النمو الاقتصادي؛ والحد من الفقر ورفع نوعية الحياة؛ وتعزيز الإدارة  :سيةمجالات أسا
العامة الرشيدة؛ وتقليص التفاوت بين المحافظات وبين الجنسين؛ وتعزيز اللامركزية؛ وتوسيع نطاق مشاركة 

وارد، مؤكدا على ضرورة استكمال برنامج وعلاوة على ذلك، يشدد البرنامج على التعبئة الفعالة للم. المجتمع المدني
الإصلاح الاقتصادي، والمالي، والإداري ومكافحة الفساد وتقييد دور الدولة وتعزيز البيئة التنظيمية من أجل إتاحة 

وھو يركز في القطاع المالي على تعزيز سياسة السوق المفتوحة . المجال لاضطلاع القطاع الخاص بدور رائد
ً إلى مساندة القطاع المصرفي والمؤسسات المالية . الوساطة في المؤسسات المالية وتعزيز دور أعمال ويرمي أيضا

 .وتحديثھما، سواء على المستوى المركزي أو المحلي
 

وفي سبيل معالجة قضية الفقر، حددت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية عدداً من الإصلاحات اللازمة في مجال 
وتقدم . لي، وممارسات نظام الإدارة العامة، والسياسات المعنية بالتجارة، والسياسات القطاعيةسياسات الاقتصاد الك

ً لتنمية الموارد البشرية، ينطوي على تدابير لتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية،  ً جدول أعمال طموحا أيضا
، تقدم خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأخيراً . وتحسين الخدمات العامة وزيادتھا، وتعزيز الحماية الاجتماعية

 .على نحو إجمالي تدابير لتحسين إمدادات المياه والحفاظ عليھا، وحماية البيئة، وتعزيز البنية التحتية الأساسية
 

) بمساندة قوية من الجھات المانحة(ولتحقيق أھداف زيادة النمو والحد من الفقر على المدى القصير، قامت الحكومة 
الأجندة الوطنية للإصلاحات، وھي برنامج طموح للإصلاح يھدف إلى معالجة  2006ضع التنفيذ في أوائل عام مو

ويتمثل الھدف العام المعلن لھذه الأجندة في تحسين مناخ الاستثمار . عدد من التحديات الأساسية التي تواجه التنمية
 .قراطيةفي اليمن، وتعزيز نظام الإدارة العامة والمؤسسات الديم

 
وتتضمن الأجندة الوطنية للإصلاحات تدابير ملموسة ترمي إلى تحسين الإدارة المالية العامة، وإصلاح المشتريات، 

ومنذ اعتماد . والمراجعة العامة، ونظام الإدارة العامة، وإدارة الدين، والسياسات المالية، والبيئة التنظيمية للأعمال
حات وأنجزناھا في العديد من المجالات، التي حظي بعض منھا بمساندة مباشرة ھذه الأجندة، شرعنا في تطبيق إصلا

 :وتشمل ھذه الإصلاحات ما يلي. من اعتماد سياسات التنمية للإصلاح المؤسسي
 

 تبسيط التعريفات الجمركية وخفضھا، وتطبيق النظام الآلي للتطبيقات الجمركية. 
 ة على المبيعاتتبسيط النظام الضريبي وتطبيق الضريبة العام. 
 الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية 



 

 

  إدخال مجموعة متنوعة من تدابير مكافحة الفساد، تشمل قانون مكافحة الفساد، وإنشاء ھيئة
، ومشروع قانون الذمة المالية )الھيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد(وطنية لمكافحة الفساد 
 .للمسؤولين الحكوميين

 ليل المشتريات الوطني والوثائق النمطية للمناقصات بغرض تنظيم المناقصات العامة، استحداث د
 .وقانون جديد للمشتريات الحكومية يتوافق مع المعايير الدولية

  خطة عمل الإدارة المالية العامة(تدعيم الإدارة المالية العامة من خلال تطبيق إستراتيجية شاملة (
 .لمانحةواتفاقيات شراكة مع الجھات ا

  ،لإعادة تنظيم وزارات تجريبية ً بدء برنامج إصلاح إدارة القطاع العام، الذي يشمل برنامجا
وإستراتيجية لترشيد الأجور وربطھا بالإصلاحات المؤسسية، وبرنامج البصمة الإلكترونية 

 .لتحديد الھوية بھدف القضاء على العمالة الزائفة والازدواج الوظيفي
 الانتخابية وحرية الصحافة تعزيز الديمقراطية. 
 الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. 

 
ويسرني أن أعلن أن جھودنا في مواجھة بعض القضايا الصعبة التي لا تحظى بالشعبية قد تكللت بالنجاح، سواء 

خفض دعم الوقود، وإصلاح بشكل كامل أو جزئي، خاصة تلك التي تتعلق بتنفيذ نظام ضرائب المبيعات الجديد، و
ً نحو تطبيق نظام البصمة الإلكترونية لتحديد الھوية على العاملين في الخدمة  تعريفات التجارة، والمضي قدما

ً نحو مسار التنمية المستدامة وأنجز عدد كبير من بنود الأجندة الوطنية . المدنية، مما يضمن تحولاً سلسا
ً  للإصلاحات، بينما لا تزال بنود أخرى ً مرضيا ويبرز الجدول الملحق برنامجنا الإصلاحي الحالي، . تحقق تقدما

حيث يتضمن التدابير التي أنجزت على مدى العامين الأخيرين، وتلك المخطط إنجازھا في غضون الاثني عشر 
 .شھراً المقبلة

 
حكومة بما يلزم من موارد وسيأتي اعتماد سياسات التنمية للإصلاح المؤسسي في وقت بالغ الأھمية، حيث سيزود ال
وسيكون مؤشراً لكل من . ومرونة لضمان استمرار الزخم تجاه الإصلاح، وإمكانية مواصلة التقدم السريع

 .المستثمرين والجھات المانحة والمواطنين على الثقة التي يوليھا البنك الدولي لبرنامجنا الإصلاحي
  



 

 

 إطار الاقتصاد الكلي
 

 :الحد من الفقر التي وضعتھا الحكومة أھدافاً طموحة لسياسات الاقتصاد الكلي، من بينھاتحدد وثيقة إستراتيجية 
  في المائة في إجمالي  10.1(في المائة  7.1تحقيق نمو اقتصادي بمعدل سنوي يبلغ متوسطه

 ).الناتج المحلي غير النفطي
  ة، وبمعدل نمو في المائ 13.8المحافظة على الاستقرار النقدي بمعدل تضخم سنوي أقل من

 .في المائة في المتوسط 22للمعروض النقدي بمعناه الواسع أقل من 
  في المائة من إجمالي الناتج المحلي؛ وفي الوقت نفسه زيادة  3الحفاظ على العجز المالي دون

في المائة من إجمالي العائدات؛ وزيادة  45و 40العائدات العامة غير النفطية بما يتراوح بين 
 .في المائة من إجمالي النفقات العامة 30الاستثماري ليصل إلى الإنفاق 

  في المائة، وخفض نسبة  19.8خفض معدلات الفقر في نھاية مدة الخطة إلى ما يقرب من
 .في المائة من الإجمالي 15في المائة، وزيادة نسبة العمالة النسائية إلى  12البطالة إلى 

 
فقد . ، أي العام الأول من الخطة، من تحقيق تلك الأھداف2006دائه عام ولم يتمكن الاقتصاد الكلي من خلال أ

أثرت عدة عوامل بالسلب على الأداء، من بينھا حدوث انخفاض فاق التوقعات في إنتاج النفط المحلي، واستمرار 
الزراعية،  التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وظروف الجفاف الإقليمية التي أدت إلى زيادة أسعار بعض السلع

في  4ونتيجة لذلك، زاد إجمالي الناتج المحلي بنسبة معتدلة بلغت . واستمرار الصراعات الداخلية في شمال اليمن
وعلى جانب آخر، . ، بينما زاد التضخم بصورة غير متوقعة متجاوزاً المستوى المستھدف2006المائة خلال عام 

علاوة على . 2001يث حققنا فائضاً ضئيلاً للمرة الأولى منذ عام تحسناً في وضعنا المالي العام، ح 2006شھد عام 
في المائة تقريباً من إجمالي الناتج المحلي، على الرغم من القفزة التي  1ذلك، سجل ميزان المدفوعات فائضاً بنسبة 

 .حدثت في واردات السلع الرأسمالية
 

في المائة، بسبب الھبوط  3.3اتج المحلي الحقيقي إلى أن تتراجع وتيرة النمو في إجمالي الن 2007ونتوقع في عام 
وعلى الرغم من الاعتدال العام في معدل النمو، حافظ القطاع . في المائة 12الحاد في إنتاج النفط بنسبة تزيد على 

ً معدل نمو بلغ  في المائة تقريباً، مما يعكس الزيادة المستمرة في الإنفاق  5.5غير النفطي على قوته محققا
 13وفي الوقت نفسه، يتوقع أن تخف حدة التضخم إلى أقل من . الرأسمالي، من كل من المصادر الخاصة والعامة

في  10.6والبالغ  2005-2000أعلى من المتوسط المسجل للأعوام من  -رغم تحسنه  - في المائة، الذي مازال 
ً بشأن تأثيره السلبي على النمو والمستويات ومن المتوقع أن يشھد رصيد . المعيشية للفقراء المائة، مما يثير قلقا

في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وھو ما يعكس بالأساس استمرار  5عجزاً يقرب من  2007المالية العامة لعام 
 .الانخفاض في إنتاج النفط وارتفاع تكلفة الدعم المتبقي على الوقود

 
يعد استقرار الاقتصاد الكلي أمراً بالغ الأھمية من أجل جني ثمار . السيطرة على التضخم وتحسين الاستدامة المالية
تجاوز  2007و 2006وحيث أن معدل التضخم في عامي . ما تنفذه الحكومة من برنامج الإصلاحات المستمر

 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، فإن 25المستوى المستھدف، والعجز الأساسي في القطاع غير النفطي تجاوز 
الحكومة تتفق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على أن اليمن اليوم يواجه تحديين أساسيين في مجال الاقتصاد 

 :الكلي، ھما
 السيطرة على التضخم؛ 
 ضمان الاستدامة المالية. 

  
النقدي،  فعلى الجانب. وتلتزم الحكومة بمعالجة تلك التحديات من خلال وضع سياسات مالية ونقدية أكثر صرامة

 ً وعلى الجانب المالي، يتعين توخي الحيطة . سيتطلب الأمر وضع سياسات أكثر فاعلية، واستعمال أدوات أكثر تنوعا
 .في سياسات الإنفاق، خاصة الدعم والأجور، وزيادة العائدات غير النفطية

 
لمشاورات المادة الرابعة في وللسيطرة على التضخم، ستتخذ الحكومة، بعد التشاور مع بعثة صندوق النقد الدولي 

 :، الخطوات التالية2007حزيران /يونيو



 

 

  استئناف إصدار أذون الخزانة، بما يفوق الاحتياجات إلى تمويل عجز موازنة الحكومة، وذلك
 .وسيساعد ذلك على تحقيق الاعتدال في نمو المعروض النقدي. بغرض امتصاص فائض السيولة

 ك المركزي، كإجراء إضافي للسيطرة على نمو المعروض مواصلة إصدار شھادات إيداع البن
 .النقدي

  الالتزام الصارم بالمرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور، التي تتطلب استكمال
 .إصلاحات محددة في إدارة القطاع العام كشرط مسبق للبدء في الجولة التالية من زيادة الأجور

 سمالي المخصص في الموازنة بعد البدء في مشاريع التنمية بحث خيارات ترشيد الإنفاق الرأ
الممولة من تعھدات الجھات المانحة أثناء اجتماع المجموعة الاستشارية ) خارج إطار الموازنة(

 .في العام الماضي
  وأخيراً، سيستعرض البنك المركزي الخبرات والتجارب الدولية ويدرس استعمال الإجراءات

لأجنبي كأداة لضبط التضخم مع الحفاظ على القدرة التنافسية على المدى التدخلية في الصرف ا
 .البعيد وبناء الاحتياطيات

 
ولمواجھة تحدي الاستدامة المالية، والاستعداد لنضوب احتياطياتنا النفطية قريبا، سنحتاج إلى إجراء تعديلات واسعة 

 :التاليةفيما يتعلق بكل من النفقات والعائدات، ومن بينھا الخطوات 
  إعادة تنظيم وإصلاح صندوق الرعاية الاجتماعية، ودمج الصناديق الأخرى ذات الاختصاصات

 .المشابھة، لتحسين توجيھھا إلى الفقراء
  إلى إلغاء الدعم على ً بمجرد الانتھاء من إعادة تصميم شبكة الأمان الاجتماعي، سننتقل تدريجيا

 .المنتجات البترولية
 بية لتحسين الامتثال والكفاءةتحديث الإدارة الضري. 
  تطبيق سياسات ضريبية تحقق زيادة كبيرة في العائدات غير النفطية، بما فيھا الزيادة التدريجية

 .في الضريبة العامة على المبيعات على المدى المتوسط
  خفض الاستثناءات والإعفاءات الضريبية المؤقتة من ضريبة دخل الشركات خفضا ملموسا، مع

 .في المائة، ليتسنى تطبيقھا على نطاق أوسع وأكثر عدلاً  20سعر الضريبة إلى تنزيل 
 

وستعمل تدابير إضافية مدعومة . ومن خلال تلك التدابير، سنقيم أساساً ثابتاً ومستداماً للنمو والتخفيف من حدة الفقر
النمو، من خلال إجراء باعتماد سياسات التنمية للإصلاح المؤسسي على تحقيق مزيد من التحسين في ظروف 

 .إصلاحات في مناخ الاستثمار، وإصلاحات في إدارة القطاع العام، وتعزيز الإدارة المالية العامة
  



 

 

 الالتزام في ظل الاعتماد المقترح للإصلاح المؤسسي
 

ً مع البنك على وجه التحديد، على اضطلاعنا بتدابير  تھدف إلى تحسين نود التأكيد، فيما يتعلق بالحوار الدائر حاليا
 :إدارة القطاع العام وتعزيز مناخ تنمية القطاع الخاص، وذلك عن طريق إجراء الإصلاحات التالية

 
وفي ھذا . لقد أعطينا أولوية أساسية لتحديث الإدارة المالية العامة. الإدارة المالية العامة والمشتريات الحكومية

اد الموازنة وتنفيذھا، مع اتخاذ إجراءات ذات صلة كي يتفق الصدد، سنجري إصلاحات من أجل تحسين عملية إعد
ً إلى تعزيز الرقابة على الموازنة . قانون مالي جديد وإعادة ھيكلة وزارة المالية مع المعايير الدولية وسنسعى أيضا

ل من خلال وظائف المراجعة الداخلية والخارجية الأكثر كفاءة، مع اتخاذ إجراءات ذات صلة تشمل وضع جدو
أعمال لتنفيذ المراجعة الداخلية في حكومة اليمن، وإصدار قانون جديد لتحسين نظام الإدارة العامة والشفافية في 

 .الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وھو ھيئة المراجعة الخارجية
 

ستئمانية وتعزيز إننا ندرك مدى أھمية استمرار إصلاحات إدارة الموازنة وأنظمة المعلومات في خفض المخاطر الا
ومن شأن أدوات جديدة للتخطيط والإدارة، من بينھا أول برنامج لنا للاستثمار العام على الإطلاق وإطار . الأداء

وسنواصل تعزيز . الإنفاق متوسط الأجل المقرر، أن يعزز من الاتساق والانضباط في استعمال الموارد العامة
 .وكذا الأساس المؤسسي والوظيفي للمراجعة الخارجية والداخليةقدرات وزارة المالية على وضع الموازنة، 

 
 :وعلاوة على ما سبق ذكره، سنضطلع بإصلاحات من أجل تحسين نظام المشتريات الحكومية في المجالات التالية

 
ً بإلزام الوزارات الرئيسية المنفقة على استعمال دليل  )أ ( أصدر وزير المالية بالفعل توجيھا

وسيمتد ذلك فيما . ية والوثائق النمطية للمناقصات في جميع المناقصات العامةالمشتريات الوطن
 .بعد ليشمل جميع الھيئات الحكومية

ً مع التزام الحكومة، وافق البرلمان في يوليو )ب ( على قانون جديد للمشتريات  2007تموز /وتمشيا
 .تنفيذية وتطبيقھايتوافق مع المعايير الدولية، ويجري حالياً العمل على صياغة لائحته ال

تنفيذاً لأحكام قانون المشتريات الجديد، ستعيد الحكومة ھيكلة اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات  )ج (
 ً . لضمان استقلاليته كھيئة فنية مشرفة على العقود الحكومية التي تتجاوز قيمتھا حداً معينا

ً منفصلاً لسيا سة المشتريات ومراقبتھا ليعالج وسننشئ بالتوازي، بموجب القانون الجديد، مجلسا
وسيستخدم النظام الجديد . المسائل المتعلقة بالسياسات والمراقبة وفض المنازعات وبناء القدرات

 30وستكون كل تلك الإصلاحات محل التطبيق بحلول . لتتبع المشتريات كأداة للمراقبة
 .2008. تشرين الثاني/نوفمبر

  



 

 

تعزيز إدارة القطاع العام، وتحسين الخدمات المقدمة، والحد من الفساد والإسراف  يمثل. إصلاح إدارة القطاع العام
ولكن يلزم إجراء المزيد في . وتحقق تقدم جيد في إطار برنامج تحديث الخدمة المدنية. جزءاً لا يتجزأ من برنامجنا

ء لتحفيز تحسين الأداء وجذب مجال إصلاح المؤسسات وإعادة تنظيمھا، والحوافز، وأنظمة التعيين والإشراف، سوا
 :وستركز أجندتنا في ذلك المجال على المسائل التالية. العمالة الماھرة، أو الحفاظ على الانضباط المالي

إصدار قانون ببرنامج الخدمة المدنية، وتوفير ما يكفيه من مخصصات في الموازنة، من أجل  )أ (
وقد تمت تلك . 2010و 2008امي مساندة صندوق الخدمة المدنية، وذلك في الفترة بين ع

، حيث أقر مجلس الوزراء برنامج صندوق الخدمة المدنية 2007الخطوة بالفعل في يوليو 
 .والمخصصات اللازمة له في الموازنة

 30الاستمرار في تنفيذ برنامج عمل صندوق الخدمة المدنية، على مدى الفترة حتى  )ب (
العدد المخطط له من موظفي الوزارات المعنية ، والذي يتضمن نقل 2008تشرين الثاني /نوفمبر

 .المختارة إلى الصندوق
بموجب قانون الأجور لعام (الاستمرار في الالتزام الصارم بالإستراتيجية الوطنية للأجور  )ج (

، التي تتطلب من الھيئات الوفاء بمعايير محددة للإصلاح المؤسسي قبل الإقدام على أي )2005
 .تبزيادات مستقبلية في الروا

مواصلة الجھود الرامية إلى بناء قاعدة بيانات آلية شاملة وفعالة للعاملين في القطاع العام استناداً  )د (
كانون /إلى نظام البصمة الإلكترونية لتحديد ھوية الموظفين العموميين، وذلك بحلول ديسمبر

 .2007الأول 
 

بونات بالنسبة للموازنة، فإن الشفافية تعد ضرورية نظراً لأھمية عائدات الھيدروكر. شفافية عائدات الھيدروكربونات
وفي ھذا الصدد، سنسعى إلى . في تحسين نظام الإدارة العامة والمساءلة، وتحسين الأداء العام للإدارة المالية العامة

 :تطبيق المعايير الدولية من خلال التدابير المتتالية الآتية
 

الاستخراجية التي سبق أن أعلنا التزامنا بمبادئھا،  الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات )أ (
 .من خلال خطاب حكومي أرسل إلى إدارتھا

إنجاز التدابير المؤسسية والإجرائية المحددة من قبل مبادرة الشفافية في الصناعات  )ب (
 :الاستخراجية، بمساندة الجھات المانحة الدولية، ومن بينھا

 تقلة والتي توثق لجميع العائدات والمدفوعات نشر الحسابات المدققة من قبل جھات مس
ذات الأھمية التي تجنيھا الحكومة أو ھيئات الدولة من شركات النفط والغاز والتعدين 

 .العاملة في اليمن، بطريقة مفصلة ومفھومة ويسھل للجمھور الاطلاع عليھا
 مستمرة  وبالتشاور مع شركات النفط والغاز ومنظمات المجتمع المدني، تأسيس عملية

 .للتحقق التام من المدفوعات والعائدات ذات الصلة بالصناعات الاستخراجية ونشرھا
  مطابقة بيانات المدفوعات والعائدات الخاصة بالصناعات الاستخراجية بواسطة مدير

مستقل موثوق يطبق معايير التدقيق الدولية، ومن ثم نشر تقرير المطابقة مع ما يتم 
 .الوقوف عليه من تضارب

  
تلتزم حكومة اليمن بإصلاح النظام الضريبي من أجل إيجاد مناخ . إصلاح الضريبة على الدخل والحوافز الضريبية

وقد بدأنا بالفعل العمل بنظام حديث للضريبة العامة على . أفضل للاستثمار وتعزيز العائدات المالية غير النفطية
ظام ضرائب دخل الشركات بھدف خفض أسعار الضريبة وسنقوم الآن بإصلاح ن. المبيعات، يطبق على مراحل

وإلغاء أغلب الإعفاءات؛ وتطبيق الأعراف الدولية في معاملة الدخل والنفقات والاستثمارات؛ وتطبيق التقييم الذاتي 
 :ولتحقيق تلك الأھداف، فإننا نعتمد استراتيجية ذات ثلاثة مكونات رئيسية. والتدقيق المستند إلى حجم المخاطر

جرينا، بمساندة من برنامج الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي، مراجعة شاملة لنظام أ )أ (
ومن شأن ذلك أن يحسن من كفاءة الضرائب وعدالتھا، وأن . الضرائب والحوافز القائم لدينا

 .يعزز حوافز الاستثمار
س الوزراء، أعدت وزارة المالية مسودة لقانون جديد لضرائب دخل الشركات ورفعته إلى مجل )ب (

 .ويتوافق ذلك القانون مع الأعراف الدولية في معاملة الدخل والاستثمار والنفقات



 

 

 2008تشرين الثاني /نوفمبر 30ما إن يصدر قانون ضريبة دخل الشركات سنطبقه بحلول  )ج (
ً بصدور لائحته التنفيذية ونعتزم أن يصاحب ذلك مراجعة مفصلة لحوافز الاستثمار تبعاً . رھنا

 .الدراسة المعنية بالضرائب والحوافز لتوصيات
سنواصل العمل على تعزيز قدرات الإدارة الضريبية، بغرض الحد من التقديرات الجزافية  )د (

 .والتعسف، وتحسين حصيلة العائدات
 

يمثل ضعف حقوق الملكية في اليمن واحداً من أھم التحديات التي . الإصلاح في مجال ملكية الأراضي وتسجيلھا
لذا نعتزم إنشاء نظام آمن ونافذ المفعول لحقوق الملكية، والقضاء على الالتباس في . ين مناخ الاستثمارتواجه تحس

وستوجه جھودنا . تحديد الملكية، والذي تسبب في إحساس بالغموض يحيط بالمستثمرين ونشوب نزاعات قانونية
 :لمعالجة القضايا التالية

 
ً جديداً لتسجي )أ ( ل الأراضي يعكس توصيات فريق العمل الخاص أقر مجلس الوزراء قانونا

 .2007أيلول /بسياسات الأراضي وأحاله إلى البرلمان في سبتمبر
 30في انتظار إقرار البرلمان للقانون، نتوقع الانتھاء من وضع اللائحة التنفيذية وتطبيقھا بحلول  )ب (

 .2008تشرين الثاني /نوفمبر
 .بعدھا، سنعين أمين سجل مستقل للأراضي )ج (
ً يحدد مھام ووظائف الھيئة العامة للأراضي أخير )د ( اً، سيصدر مجلس الوزراء قراراً تنظيميا

 .والمساحة والتخطيط العمراني
 

 الضمانات الاجتماعية والبيئية
إننا ندرك، بينما نعمل في سبيل تحقيق الإصلاحات المبينة آنفا، مدى أھمية اتخاذ الضمانات الكافية لمواجھة أية 

وسيجري رصد أية آثار سلبية بعناية، وإذا ما أظھرت نتائج الرصد . تماعية سلبية قد تصاحبھاتبعات بيئية واج
 .ضرورة اتخاذ أية تدابير إضافية للتخفيف من ھذه الآثار، فسيؤخذ ذلك في الاعتبار

  



 

 

فائدة في ففي مجال ملكية الأراضي، على سبيل المثال، في الوقت الذي ندرك فيه ما لقانون تسجيل الأراضي من 
الحد من الإشغال العشوائي للأراضي، ندرك كذلك أنه قد يتسبب في حدوث بعض الآثار البيئية السلبية الناتجة عن 

ً /الاستغلال المكثف للأراضي أو تغيير طبيعة الأراضي الزراعية و ومن أجل ذلك، . أو الأراضي الحساسة بيئيا
وسنعمل على حماية . ي والإجراءات التنظيمية ذات الصلةسنسعى إلى تحسين عملية التخطيط لاستغلال الأراض

الأراضي الحساسة بيئياً عن طريق وضع تصنيف واضح لتلك المناطق، وتخطيط حدودھا، وتسجيلھا كأراض مشاع 
أو كجزء من الأملاك العامة للدولة غير القابلة للتصرف فيھا، بناء ) كالمراعي أو الأراضي الرطبة، حسب الحالة(

ً تدابير للتخفيف من آثار نظام ملكية الأراضي الجديد على الفئات . راءات التقييم البيئيعلى إج كما سنتخذ أيضا
المعرضة للخطر، بمن فيھم الفقراء وأصحاب الملكية غير الرسمية والحقوق المستندة إلى إشغال الأراضي العامة، 

ولذلك، سنيسر . د التي تمكنھن من التسجيل الرسميوبصفة خاصة النساء اللاتي قد لا يتوفر لھن الوسائل والموار
عملية التسجيل بالنسبة لذلك القطاع من المجتمع، وسنعدل قانون أراضي وعقارات الدولة والقوانين الأخرى إلى 

علاوة على ذلك، سنرصد آثار التغيرات في تسجيل . المدى الضروري للقضاء على أية أضرار يعانيھا ذلك القطاع
وستتضمن . ى الفئات الضعيفة، وسنتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان الحفاظ على صالحھا ورفاھتھاالأراضي عل

 :اللائحة التنفيذية لقانون تسجيل الأراضي شرطاً بأن تكون جھود التسجيل المنتظمة مسبوقة بما يلي
  ا لزم الأمر،بما فيھا استقصاءات تحليلية للوضع الأساسي إذ - تحليل للآثار الاجتماعية والبيئية 
 ،ًتحديد المناطق الحساسة بيئيا 
 تحديد أنماط شغل الأراضي والسكان الذين يتسمون بالضعف والمتضررين في تلك المناطق. 

 .ومن ثم ستصمم تدابير مخففة لحماية المناطق الحساسة بيئياً والفئات الضعيفة والمتضررة
 

خل، حيث نعتزم أن نضمن ألا يتيح النظام الجديد أية وستولى عناية مماثلة لتصميم إصلاحات الضرائب على الد
ونخطط، في ھذا الصدد، لإجراء رصد دقيق لأثر الإصلاحات . حوافز للتنمية السريعة للمشاريع الضارة للبيئة

 .الضريبية على نمط الاستثمار، وتبعاته البيئية، مع اتخاذ تدابير تصحيحية لمعالجة أية تبعات سلبية، إذا لزم الأمر
 

وأخيراً، بخصوص إصلاح الخدمة المدنية، سنحافظ على مدفوعات نھاية الخدمة عند مستويات تضمن حصول 
. الموظفين المستغنى عنھم ترشيداً للنفقات على تعويض مناسب، وتأسيس نظام رصد لمتابعة حالتھم فيما بعد

دة الحد الأدنى لأجور العاملين في الخدمة وبالفعل، كان من نتيجة تنفيذ المرحلة الأولى من إستراتيجية الأجور زيا
 .المدنية بصورة كبيرة، ما أدى إلى إخراج العديد منھم من دائرة الفقر

  



 

 

 خاتمة
 

ختاماً، نود الإشارة إلى أن ثمة روح جديدة تسري في اليمن في ظل التزام جلي بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية 
 2007نيسان /وفي ھذا الصدد، تم تشكيل مجلس وزراء جديد في أبريل. والمؤسسية اللازمة لتحقيق أھداف التنمية

 .بھدف التعجيل من خطى الإصلاحات وتعميقھا
 

وبصفة عامة، تھدف جھودنا على مدى العامين المقبلين، كما ھو مبين في الجدول الملحق، إلى تحقيق الأھداف 
 :التالية

 ضافة إلى التعجيل بالتصديق على القوانين متابعة تنفيذ القوانين الجديدة التي تم تمريرھا، إ
 .الجاري استعراضھا

  مواصلة تعميق الإصلاحات الھيكلية، خاصة في مجالات الإدارة المالية العامة، وبيئة الأعمال
 .التنظيمية والمنافسة، والخدمات المدنية، والسياسات المالية

 يات وقضايا الفساد في صفوف مواصلة تدعيم مؤسسات مكافحة الفساد وزيادة الوعي بالأخلاق
 .المسؤولين الحكوميين وبين المواطنين ككل

  تحسين المشاركة السياسية والمساءلة العامة عن طريق إصدار قانون بانتخاب المحافظين وكذلك
 .أعضاء المجلس الثاني للسلطة التشريعية

 
وفي مصفوفة  - ي متن تلك الوثيقة وفي ھذا الصدد، سنظل على التزام تام بتنفيذ التدابير المنصوص عليھا ف

ً للتواريخ المحددة -السياسات المرفقة  ً ملتزمين بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي . وفقا كما سنظل أيضا
كما يعني التزامنا . والاستدامة المالية على المدى المتوسط، من خلال الإدارة المالية والنقدية التحوطية للاقتصاد

ً عدم رجوعنا . في الإصلاحات التي تم إنجازھا بالفعل في السياسات بموجب الأجندة الوطنية للإصلاحات أيضا
وعليه نطلب من البنك الدولي أن يقدم لنا مساندته، من خلال اعتماد سياسات التنمية الأول وغيره، كي تتواصل 

 .شيدةجھودنا، ويتسنى للمواطنين اليمنيين كافة جني ثمار النمو والإدارة العامة الر
 
 
 
 
 

 المخلص،
 

 دكتور علي محمد مجور
 

 رئيس الوزراء



 

 

  الأھداف والتقدم المحرز :برنامج الإصلاح الحالي في اليمن. 1الملحق 
  30/9/07حتى 

 
الارتباط  حالة التنفيذ ستنجز/الإصلاحات الھيكلية التي أنجزت مجال الإصلاح

باعتماد 
الإصلاح 
 المؤسسي

 ومكافحة الفسادنظام الإدارة العامة . أولاً
، بما فيھا سيادة )معھد البنك الدولي، منظمة الشفافية الدولية(يركز اليمن بشدة على تحسين تصنيفه على مؤشرات نظام الإدارة العامة 

ومن شأن استھداف مجالات مثل سيادة القانون، وقطعية العقود، والشفافية في المشتريات . القانون، والاستقرار السياسي، والأمن
 .الحكومية والنظام القضائي، أن يحسن مناخ الاستثمار ويشجع النمو

مكافحة الفساد
 

 إطلاق حملات وطنية للتوعية بمكافحة الفساد. 
  إنشاء لجنة مستقلة لمكافحة الفساد تتمتع

 .بصلاحيات واسعة
  اعتماد سياسة جديدة للإفصاح لمعالجة الشعور

بوجود تضارب في المصالح في تسيير شؤون 
 شتريات الحكومية في البلدالم

 أطلقت الحملة في . أنجزت
 .2006يونيو 

 أنشئت الھيئة الوطنية . أنجزت
العليا لمكافحة الفساد في 

بعد  2007حزيران /يونيو
 اختيار البرلمان لأعضائھا

 أقر البرلمان قانون . أنجزت
تموز /الإفصاح في يوليو

، إلا أنه علق تطبيقه 2006
ية لحين تكوين الھيئة الوطن

ومع أن . العليا لمكافحة الفساد
القانون يمثل خطوة في 

الاتجاه الصحيح، إلا أنه 
يتطلب مزيداً من المراجعة 
لكي يوفي بالمعايير الدولية 

لنظام الإدارة العامة ومكافحة 
 الفساد

 



 

 

ت
شفافية العائدا

 
  الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات

تزام الصارم الاستخراجية، عن طريق تأكيد الال
 .بالتقيد بمبادئھا

 
يشمل التقيد بمبادئ الشفافية في الصناعات 

 :الاستخراجية ما يلي
  نشر تقارير مطابقة معدة من قبل جھة مستقلة

عن جميع المعاملات ذات الأھمية الخاصة 
بالعائدات والمدفوعات من النفط والغاز، التي 

تمت بين الحكومة والشركات، بطريقة تفصيلية، 
 .فھومة، ويسھل اطلاع الجمھور عليھاوم

  بالتشاور مع شركات النفط والغاز ومنظمات
المجتمع المدني، تأسيس عملية مستمرة للتحقق 

التام من المدفوعات والعائدات ذات الصلة 
 .بالصناعات الاستخراجية ونشرھا

  مطابقة بيانات المدفوعات والعائدات بواسطة
. ر الدوليةمدير مستقل موثوق، وفقاً للمعايي

ويتبع ذلك النھج كذلك مع المدفوعات ذات 
الأھمية المحصلة من جميع شركات النفط 
 .والغاز بما فيھا الشركات المملوكة للدولة

 انضمت الحكومة . أنجزت
اليمنية رسمياً إلى مبادرة 

الشفافية في الصناعات 
الاستخراجية في 

، وبدأت 2007آب /أغسطس
في تنفيذ التدابير الأولية 

 .المطلوبة
 تم اختيار . في طور التنفيذ

وزارة النفط والمعادن 
للاضطلاع بقيادة جھود 

مبادرة الشفافية في 
الصناعات الاستخراجية، 

وتعيين استشاري للمساعدة 
. في المسائل المتعلقة بالتنفيذ

ومن المنتظر نشر أول تقرير 
لمبادرة الشفافية في 

الصناعات الاستخراجية في 
الثاني تشرين /نوفمبر
2008. 

 يجري . في طور التنفيذ
العمل في إعداد العملية من 

قبل فريق مبادرة اليمن 
للشفافية في الصناعات 

الاستخراجية، الذي تألف 
حديثاً من العديد من أصحاب 

 . المصلحة
 سيضع . في طور التنفيذ

فريق مبادرة اليمن للشفافية 
في الصناعات الاستخراجية 

 عملية توفيقية مستدامة 

إجراء 
 1شريحة /بدء

إجراء 
 2شريحة /بدء

شريحة /تدابير
2 

شريحة /تدابير
2 

ي
ضائ

ظام الق
الن

 

  القضاء على نفوذ السلطة التنفيذية على مجلس
 .القضاء الأعلى، وإنشاء ھيئة التفتيش القضائي

 تدعيم الدور الإشرافي لمجلس القضاء الأعلى. 
 تحسين قدرات القضاة 
  من خلال الأتمتةتحسين تسيير أعمال المحاكم 

 أقرت التعديلات في . أنجزت
  2006حزيران /يونيو

 اتخذ مجلس . في طور التنفيذ
القضاء الأعلى عدة إجراءات 
تأديبية ضد القضاة الفاسدين 

 .2007و 2006في عامي 
 تنقيح قانون المعھد . أنجزت

الأعلى للقضاء، وتطوير 
 .2006مناھجه في 

 يجري إدخال . في طور التنفيذ
دارة حاسوبي للمحاكم نظام إ

 .على مراحل

 



 

 

 إدارة القطاع العام. ثانيا
تھدف الإصلاحات، في مجال الإدارة . الإدارة المالية العامة والخدمة المدنية :تحتاج إدارة القطاع العام إلى تدعيم في مجالين رئيسيين

. زيتھا، وتحسين استقلالية نظام المراجعة الخارجية وزيادتھاالمالية العامة إلى زيادة فعالية الموازنة؛ وتعزيز الضوابط المالية ولامرك
وتھدف الإصلاحات في قطاع الخدمة المدنية إلى تحسين تقديم الخدمات العامة والإبقاء على الرواتب ضمن نطاق قابل للاستمرار من 

 .الناحية المالية

ت المدنية
جھاز الخدما

 

 إنشاء صندوق الخدمات المدنية  
  لصندوق الخدمات المدنية إعداد برنامج

، ومواءمة 2010-2007عن الفترة 
مع  2008مخصصات الموازنة لعام 

 .البرنامج المقترح
  ًإنشاء قاعدة بيانات للعاملين تشمل نظاما

للتعريف الحيوي، يشمل جميع العاملين 
المدرجين على كشوف الأجور بجميع 

 قطاعات الدولة
  مواصلة تنفيذ صندوق الخدمات المدنية

طريق نقل العدد المخطط له من  عن
موظفي الوزارات التنفيذية المختارة إلى 

صندوق الخدمات المدنية، وفقاً للدراسات 
 .الحالية المعنية بتلك المسألة

  الاستمرار في التقيد بقانون الأجور لعام
الذي يلزم الھيئات بالوفاء بمعايير  2005

الإصلاح المحددة قبل الإقدام على أية 
 .مستقبلية في الرواتبزيادات 

 2005أنشئ الصندوق في عام . تم. 
 استكملت وأقر من مجلس الوزراء . تم

 .2007حزيران /في يونيو
 العمل جار مع تغطية . في طور التنفيذ

متوقع . في المائة بالفعل 80
 .2007الاستكمال بنھاية 

 من المخطط مواصلة . في طور التنفيذ
 2008-2007التنفيذ طوال عامي 

 من المخطط مواصلة . ور التنفيذفي ط
 2008-2007التنفيذ طوال عامي 

عامل 
شريحة /بدء
1 

عامل 
شريحة /بدء
2  

عامل 
شريحة /بدء
2  

عامل 
شريحة /بدء
2 

ظام المراجعة الخارجية
ن

 

  تحسين نظام الإدارة العامة في الجھاز
المركزي للرقابة والمحاسبة بالتوافق مع 

العليا  توجيھات المنظمة الدولية للأجھزة
 .للرقابة المالية العامة والمحاسبة

  إتاحة تقارير المراجعة للجھاز المركزي
 .للرقابة والمحاسبة للجمھور

  إخضاع الجھاز المركزي للرقابة
والمحاسبة لمراجعة نظراء تقوم بھا 
 مؤسسة بارزة لمراجعة الحسابات

 التقدم بعرض . في طور التنفيذ
لإجراء تغييرات في قانون الجھاز 
المركزي للرقابة والمحاسبة لكي 

يتوافق مع المنظمة الدولية للأجھزة 
العليا للرقابة المالية العامة 

والمحاسبة، بما في ذلك عرض 
التقارير على البرلمان، ومدة بقاء 

ومن المتوقع تمرير القانون . رئيسه
تشرين الثاني /الجديد بحلول نوفمبر

2008. 
 أنجزت. 
 لمراجعة من المتوقع إجراء ا. مقرر

 .2008تشرين الثاني /بحلول نوفمبر

شريحة /تدابير
2. 

شريحة /تدابير
2 



 

 

الإدارة المالية العامة
 

  إنشاء الوحدة الاستشارية للإدارة المالية
 . العامة في وزارة المالية

  إصدار توجيھات تنفيذ الموازنة لموازنة
 .2007عام 

 متابعة تنفيذ توجيھات الموازنة. 
 موازنة الحالية، مراجعة ممارسات ال

باستخدام إطار للإنفاق العام والمساءلة 
  المالية

  تحسين تصنيف الموازنة وإعدادھا
 واستخدام التقديرات الآجلة

  دمج الأموال الخارجة عن إطار الموازنة
 .في الموازنة العامة للدولة

 إنشاء وظيفة الخزانة في وزارة المالية 
  تقديم قانون مالي جديد إلى البرلمان

ھدف وضع نظم عامة لإعداد الموازنات ب
 .وتنفيذھا

  مراجعة خطة الاستثمار العام، وربط
عملياتھا بالموازنة المالية، بغرض 

 .تحسين تخصيص الموارد
  إعداد إطار إنفاق متوسط المدى لتدعيم

تخصيص الموارد بما يتمشى مع أھداف 
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحد 

 من الفقر
 لضوابط المالية الداخلية العامة تحسين ا

  والأتمتة
 تحسين مھام المراجعة الداخلية  
  إعادة ھيكلة وزارة المالية وفقاً للأعراف

 الدولية

 أنجزت. 
 التوجيھات الصادرة في أوائل . أنجزت

2007. 
 سيصدر تقرير بالتقدم المحرز . مقرر

 .2008تشرين الثاني /بحلول نوفمبر
 ومن بدأ العمل. في طور التنفيذ ،

المنتظر الانتھاء منه بحلول 
 .2007تشرين الأول /أكتوبر

 اعتماد نظام . في طور التنفيذ
 2001إحصاءات مالية الحكومة 

 .للتصنيف الاقتصادي
 ينتظر إقرار مشروع . في طور التنفيذ

تشرين الثاني /القانون بحلول نوفمبر
2008. 

 مساعدة فنية مقدمة . في طور التنفيذ
لنقد الدولي من كل من صندوق ا

ووزارة الخزانة الأمريكية في ھذا 
 . الصدد

 تم إعداد مشروع . في طور التنفيذ
قانون، وينتظر التصديق عليه في 

 .2008أوائل 
 قامت وزارة التخطيط والتعاون . تم

الدولي بتنقيح خطة الاستثمار العام، 
للتأكد من أنھا تعكس بشكل تام خطة 

للحد التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
من الفقر، وللتأسيس لإجراءات 
منھجية للتحديث المنتظم لخطة 
 .الاستثمار العام الرباعية المتجددة

 وزارة المالية تخطط . في طور التنفيذ
لاستحداث إطار الإنفاق متوسط المدى 

 .2008تشرين الثاني /بحلول نوفمبر
 ينتظر أن تبدأ . في طور التنفيذ

الحكومة في نشر نظام معلومات 
لمحاسبة والإدارة المالية في الربع ا

 .2008الأول من عام 
 ينتظر أن تضع . في طور التنفيذ

الحكومة اليمنية اللمسات الأخيرة على 
الخطط الرامية إلى تنفيذ الترتيبات 

الجديدة لمھام المراجعة الداخلية قبل 
 .2007نھاية عام 

 بدأت وزارة المالية . في طور التنفيذ
وزارة الخدمة  عملية للمشاركة مع

المدنية من أجل إعادة الھيكلة وفقاً 
ينتظر الانتھاء من . للأعراف الدولية

خطط إعادة الھيكلة بحلول 
 .2008تشرين الثاني /نوفمبر

شريحة /تدابير
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شريحة /تدابير
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شريحة /تدابير
2 

شريحة /تدابير
1 

شريحة /تدابير
2 

شريحة /تدابير
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ت الحكومية
المشتريا

 
 د للمشتريات يتوافق مع سن قانون جدي

 .المعايير الدولية
  تنفيذ دليل المشتريات الوطنية والوثائق

النمطية للمناقصات، على المستوى 
التجريبي أولاً، ثم على جميع الھيئات 

 .الحكومية
  وضع اللوائح التنفيذية لقانون المشتريات

 .الجديد
  إعادة ھيكلة اللجنة العليا للمناقصات

إعادة تعريف والمزادات عن طريق 
دورھا كمؤسسة مستقلة ذات دور إشرافي 

 على جميع العقود الحكومية،
  وضع نظام لتتبع المشتريات للمعاملات

التي تتم في اللجنة العليا للمناقصات 
 والمزادات والوزارات التنفيذية

  إنشاء مجلس لمراقبة سياسات المشتريات
يتناول المسائل ذات الصلة بالسياسات، 

لتنظيمية، وبناء القدرات، والجوانب ا
ويطبق نظام تتبع المشتريات ويستخدمه 

 .في مراقبتھا
  بدء الإفصاح عن المعلومات المتعلقة

 بالمشتريات على شبكة الإنترنت

 إقرار البرلمان . استكمل. أنجزت
تموز /للقانون المعدل في يوليو

2007. 
 تم الموافقة على . استكمل. أنجزت

القياسية في الدليل ووثائق المناقصات 
عقد التدريب . 2006نيسان /أبريل

في وزارات  2006تموز /في يوليو
، 2007شباط /في فبراير. تجريبية

قامت اللجنة العليا للمناقصات 
والمزادات بتعميم تعليمات التوافق 

كما أصدرت . على الوزارات المنفقة
وزارة المالية أيضاً منشوراً دورياً 

قل قيمتھا مماثلاُ بشأن العقود التي ت
 .عن حد المجلس الأعلى للمناقصات

 متوقع الاستكمال . في طور التنفيذ
 .2008تشرين الثاني /بنھاية نوفمبر

 النص على خطط . في طور التنفيذ
من . إعادة الھيكلة في القانون الجديد

المتوقع أن يتم التنفيذ الكامل قبل 
 2008تشرين الثاني /نوفمبر

 ن دراسة الانتھاء م. في طور التنفيذ
. تقييم الاحتياجات/الجدوى

استكمال تحليل متطلبات . الاحتياجات
المرحلة التالية بشأن خيار تكنولوجيا 

المعلومات المحدد بحلول 
تم . 2007تشرين الثاني /نوفمبر

تخصيص أموال الجھات المانحة 
 الخاصة بحزمة تكنولوجيا المعلومات

 النص على خطط . في طور التنفيذ
. ة في القانون الجديدإعادة الھيكل

يتوقع اكتمال التنفيذ بحلول 
 .2008تشرين الثاني /نوفمبر

 موقع الويب تحت . في طور التنفيذ
 .الإنشاء

إجراء 

شريحة /بدء
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إجراء 
شريحة /بدء
2 

 إدارة الاقتصاد الكلي. ثالثا
شرط مسبق للحد من الفقر، وخفض مستويات التضخم التي اتسمت مؤخراً بالارتفاع، من خلال إدارة تركز الحكومة اليمنية على النمو ك

 ً ويقصد من التنويع تقليل الاعتماد على النفط، في مواجھة . ويجب الإبقاء على عجز الموازنة تحت السيطرة. نقدية ومالية أكثر تحوطا
 .النضوب الوشيك لاحتياطيات البلد من النفط



 

 

 
السي

اسة المالية
 

 
 خفض دعم الوقود 
  تطبيق صيغة تتسم بالشفافية لتعديل السعر

العادي للمنتجات البترولية والغاز البترولي 
 .المسال

  وضع ھدف واضح لتوفير عائدات النفط والغاز
بھدف السيطرة على العجز الأولي في العائدات 

 غير النفطية

 تم خفض دعم الوقود . مقرر
المنزلي مرة واحدة في 

وينتظر . 2005تموز /يوليو
إتمام الإصلاحات أولاً من 
أجل تعزيز برامج الحماية 

الاجتماعية قبل إجراء 
 .تخفيضات أخرى

 مقرر. 
 مقرر. 

 
ت والتعريفة الجمركية

ضريبة المبيعا
 

  نظام ضريبة المبيعات يحل محله نظام ضريبة
في  5القيمة المضافة الذي يقلل النسبة إلى 

عفاءات بحيث تشمل بعض المائة، ويحد من الإ
 .البنود الاستھلاكية الأساسية فقط

 تدعيم مصلحة الضرائب. 
  تبسيط التعريفة الجمركية وخفضھا بحيث

 .في المائة 7ينخفض المتوسط إلى ما دون 

 تم إقرار قانون . أنجز
الضريبة العامة على 
تموز /المبيعات في يوليو

وكان التنفيذ . 2005
قه تدريجياً، ولكن ينتظر تطبي

 .2008بالكامل بنھاية عام 
 تم زيادة . في طور التنفيذ

التعيينات والتدريب في 
مصلحة الضرائب في عام 

2006. 
 أجريت التغييرات في . أنجز

، حيث 2005تموز /يوليو
 4خفضت المجموعات من 

، وأصبح معدل 3إلى 
في المائة  71التعريفة على 

في المائة فقط،  5من السلع 
غير  وھبط معدل التعريفة

 في المائة 6.6المرجحة إلى 

 

ضريبة الدخل 
*

 

  إجراء مراجعة شاملة للضريبة الحالية على
دخل الشركات بھدف تحسين كفاءة توليد 

 العائدات وتعزيز حوافز الاستثمار
  صياغة قانون للضرائب على دخل الشركات

يتوافق مع الأعراف الدولية في معاملة الدخل، 
 . والاستثمار، والنفقات

 عزيز قدرات الإدارة الضريبية، بغرض الحد ت
 من التقديرات الجزافية والفساد

  تنفيذ القانون الجديد للضرائب على دخل
الشركات، من خلال إصدار اللائحة التنفيذية 

 . المستوفية للمعايير الدولية

 تم الانتھاء منه في . أنجز
 2007أيار /مايو

 تم الانتھاء منه في . أنجز
وھو  ،2007أيار /مايو

معروض حالياً أمام مجلس 
 .الوزراء لإقراره

 في طور التنفيذ. 
 يتوقع . في طور التنفيذ

الانتھاء منه بحلول 
تشرين الثاني /نوفمبر
2008. 

شريحة /تدابير
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إجراء 
 1شريحة /بدء

شريحة /تدابير
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إجراء 
 2شريحة /بدء

سياسة 
الديون

  ًاستحداث سياسة ديون جديدة تضع حدودا
 . العامة الخارجية والداخليةقصوى للديون 

 مقرر.  

 ً  تنمية القطاع الخاص والمالي. رابعا
وثمة حاجة إلى إيجاد بيئة مواتية أفضل تسمح للقطاع الخاص بالاضطلاع . ما زالت الحكومة تھيمن على النشاط الاقتصادي في اليمن

 .بدور ريادي في تحقيق النمو وخلق فرص عمل



 

 

 
=  1إجراء للبدء في صرف الشريحة، شريحة = إجراءات الصرف بنظام الشرائح، إجراء بدء = إجراءات  :دليل

 الشريحة الثانية=  2ة الشريحة الأولى، شريح
 .إصلاحات جديدة غير مدرجة بالأجندة الوطنية للإصلاحات* 
 
 
  2007تشرين الأول /أكتوبر 6

ي 
ض
ملكية الأرا

*
 

 ديد لتسجيل الأراضي يأخذ في سن قانون ج
الاعتبار توصيات فريق العمل الخاص 

 .بسياسات الأراضي
 تعيين أمين سجل مستقل 
 تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تسجيل الأراضي
  وضع ھيكل تنظيمي للھيئة يحدد اختصاصاتھا

 . ومھامھا إزاء السلطات والھيئات الأخرى

 أقر البرلمان القانون في . أنجز
 2007أيلول /رسبتمب

 يتوقع اكتمال . في طور التنفيذ
تشرين /التنفيذ بحلول نوفمبر

 .2008الثاني 
 يتوقع اكتمال . في طور التنفيذ

تشرين /التنفيذ بحلول نوفمبر
 .2008الثاني 

 ينتظر . في طور التنفيذ
إصدار قرار تنظيمي بحلول 

. 2008تشرين الثاني /نوفمبر

إجراء 
 1شريحة /بدء

شريحة /تدابير
2  

شريحة /تدابير
2  

إجراء 
 2شريحة /بدء

طة 
ظيمية لأنش

البيئة التن
الأعمال

 

  تحسين نظام إصدار التراخيص لمؤسسات
 .الأعمال وتسجيلھا

  وضع نظام واضح، ومتناسق، وعادل للتفتيش
 .على مؤسسات الأعمال

  خفض تكاليف المعاملات الجمركية والوقت
  اللازم لإتمامھا، عن طريق أتمتتھا

 تم وضع . التنفيذ في طور
خطة عمل تستند إلى النتائج 

التي توصلت إليھا دراسة 
تم . تقييم مناخ الاستثمار

 اتخاذ عدة تدابير
 في طور التنفيذ. 
 بدء التطبيق . في طور التنفيذ

المرحلي لنظم أتمتة الجمارك 
  2006في مايو 

 

طاع 
الق

ي 
المال

*
  فرض الالتزام بمعايير بازل التحوطية 

  للأوراق المالية ووضع متطلباتھا إنشاء سوق
  القانونية، والمؤسسية، والتنظيمية، والفنية

 في طور التنفيذ. 
 منتظر . في طور التنفيذ

  2008الانتھاء منه في عام 

 



 

 

   7المرفق 
  النصوص القانونية لمشاركة المجتمع المدني في اليمن

  قانون المشتريات العامة  . أ

ة للإصلاح الم دولي من خلال منحة سياسة التنمي ة لإعداد مشروع ساندت مجموعة البنك ال ود الحكوم ؤسسي جھ
انون  .قانون جديد للمشتريات العامة يساير الممارسات الدولية الجيدة عن  2007لسنة  23وفيما يلي مقتطف من الق

ي في  ان اليمن ه البرلم و 24المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الذي صدق علي وتنص . 2007تموز /يولي
ادة  اركة ) أ( 34الم ى مش ة عل ي الھيئ ى المناقصات وھ ة عل ا للرقاب ة العلي س إدارة الھيئ ي مجل دني ف ع الم المجتم

ويقضي ھذا القانون بأن يكون اثنان من أعضاء المجلس السبعة من المجتمع  .المختصة بسياسة المشتريات ومراقبتھا
ايو .المدني، إلى جانب عضو ثالث من الجھاز القضائي ار /وفي م ديم قائ2009آي م تق رئيس ، ت ى ال ة مختصرة إل م

  .النص التالي معلم بحرف طباعة أسود .ومن المتوقع الإعلان عن أسماء المعينين في المجلس قريبا

  الفصل الثالث 

  الھيئة العليا للرقابة على المناقصات

  :42المادة 
ى المناقصات تتمت .أ  ة عل ا للرقاب ة العلي تقلة تسمى الھيئ ا مس ة علي انون ھيئ ذا الق أ بموجب ھ ع تنش

 .بالشخصية الاعتبارية ويكون لھا الاستقلال المالي والإداري وتخضع لإشراف رئيس الجمھورية
يس  .ب  رار من رئ روع في المحافظات بق ا إنشاء ف يكون مقر الھيئة في العاصمة صنعاء ويجوز لھ

 .مجلس إدارة الھيئة بعد موافقة مجلس الإدارة

  :43المادة 
رار من رئيس  يدير الھيئة العليا مجلس إدارة مكون .أ  نھم ق من رئيس وستة أعضاء يصدر بتعيي

ة عشر شخصا  ة من أربع ى  الجمھورية بناء على ترشيح من مجلس الشورى لقائمة مكون عل
دني والقضاء ا القطاع التجاري والقطاع الصناعي والمجتمع الم ل فيھ وتحدد اللائحة  .أن يمث

ة الإجراءات التنفيذية، وتضع ھيئة رئاسة مجلس الشورى ا ة لعملي لضوابط والإجراءات المنظم
 .الترشيح

من ھذه المادة يختار رئيس الجمھورية من بين قائمة المرشحين ) أ(مع مراعاة ما ورد في الفقرة  .ب 
 .المرفوعة إليه من مجلس الشورى البديل في حالة خلو مقعد أي عضو من أعضاء الھيئة



 

 

  مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.ب

يؤكد فيه قرار الدولة الالتزام  111المرسوم الوزاري  2007آذار /مارس 13جلس الوزراء اليمني في أصدر م
وتساند مجموعة البنك الدولي جھود الحكومة للانضمام إلى  .بمبادئ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

  .المبادرة
  8:ھي كما يلي ومبادئ مبادرة الشفافية

اً إننا نشترك في الاعت .1 اً مھمّ ة مُحرك وارد الطبيعي روات الم يد لث قاد بضرورة أن يكون الاستخدام الرش
راء،  دد الفق يض ع تدامة وتخف ة المس ق التنمي ي تحقي ھم ف ذي يس تدام ال و الاقتصادي المُس ق النم لتحقي

 .ولكن، في حال عدم إدارتھا إدارة سليمة، فإنه قد يؤدي إلى آثار اقتصادية واجتماعية سلبية
ا  .2 ؤولية إنن ن صميم مس ي م د ھ واطني أي بل ة لصالح م وارد الطبيعي روات الم ى أن إدارة ث د عل نؤك

 .الحكومات السيادية التي ينبغي عليھا مباشرتھا لصالح عملية التنمية الوطنية
رادات  .3 دفق الإي دما تت ة تتحقق عن وارد الطبيعي ة استخراج الم افع الناتجة عن عملي درك أن المن وإننا ن

 .ات عديدة، وقد يعتمد ذلك بشدة على الأسعار السائدةعلى مدى سنو
د يساعد،  .4 ا ق وإننا ندرك أن فھم عموم الجمھور للبيانات المتعلقة بالإيرادات الحكومية وأوجه إنفاقھ

ق  ة لتحقي ة وواقعي ارات ملائم اء خي ة انتق راء عملي ام وإث اش الع ل النق ي تفعي ت، ف رور الوق ع م م
 .التنمية المستدامة

ا إننا نؤك .5 دأ الشفافية في الصناعات الاستخراجية، كم د على أھمية اعتماد الحكومات والشركات لمب
 .نؤكد على أھمية تعزيز الإدارة المالية العامة والمساءلة

 .إننا ندرك ضرورة تحقيق مزيد من الشفافية في سياق احترام العقود المبرمة والقوانين المعمول بھا .6
ة إننا ندرك أن الشفافية المالي .7 ة والأجنبي تثمارات المحلي اندةٍ للاس ةٍ مس ز بيئ ة وتعزي ى تھيئ ة قد تؤدي إل

 .المباشرة
دفقات  .8 ا لت ة إدارتھ ا عن كيفي ع مواطنيھ إننا نؤمن بمبدأ خضوع الحكومة للمساءلة والمحاسبة أمام جمي

 .الإيرادات والنفقات العامة وممارسة ھذا المبدأ
ايير عال .9 ة، إننا ملتزمون بتشجيع اعتماد مع ات الحكوم ة، وعملي اة العام اءلة في الحي فافية والمس ة للش ي

 .وأنشطة الأعمال
إننا نعتقد بضرورة اعتماد نھجٍ عملي ومُتسقٍ على نحو واسع النطاق بشأن الإفصاح عن المعلومات  .10

 .المتعلقة بالمدفوعات والإيرادات، على أن يتسم بالبساطة في التنفيذ والاستخدام
ع شركات إننا نعتقد أن الإف .11 د يجب أن يشمل جمي دفوعات في أي بل ة بالم صاح عن المعلومات المتعلق

 .الصناعات الاستخراجية العاملة فيه
ة وذات  .12 إننا نعتقد، في إطار البحث عن حلول، أن لجميع أصحاب المصالح المباشرة مساھمات مھمّ

ا،  ة لھ ك الحكومات والمؤسسات التابع ة في صلة يمكن أن يقوموا بھا، ويشمل ذل والشركات العامل
ات  راف، والمؤسس ددة الأط ات المتع دمات، والمنظم ركات الخ تخراجية، وش ناعات الاس ال الص مج

 .المالية، والمستثمرين، والمنظمات غير الحكومية

  

                                                 
 .8. ، ص2005آذار /مارس دليل مبادرة الشفافية .في الصناعات الاستخراجية مبادرة الشفافية  8
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ادرة عام  معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجيةوفيما يلي  ا المشاركون في مؤتمر المب  2005التي أقرھ

 :لندنفي 

ى  .1 دمھا الشركات إل ي تق دين الت از والتع النفط والغ ة ب ة المتعلق دفوعات المادي ع الم تظم عن جمي الإعلان بشكل من
نفط ") المدفوعات("الحكومات  ة في مجال ال ا الحكومات من الشركات العامل وجميع الإيرادات المادية التي تتلقاھ

من الجمھور، وذلك على نحو يتسم بالشمولية والبساطة وسھولة إلى قاعدة عريضة ") الإيرادات("والغاز والتعدين 
 .وصول عموم الجمھور اليھا

ة، مع  .2 ذه المراجع ل ھ اب مث ة غي خضوع المدفوعات والإيرادات لمراجعة مستقلة تتسم بالمصداقية، وذلك في حال
 .مراعاة تطبيق المعايير الدولية للمراجعة

ام بمط .3 تقل ذو مصداقية القي دير مس ولي م ايير يت ق المع ع تطبي رادات، م دفوعات والإي ات الخاصة بالم ة البيان ابق
تم  د ي الدولية للمراجعة، وإعلان رأيه فيما يخص عملية المطابقة، على أن يشمل ذلك الإعلان عن أي تناقضات ق

 .رصدھا
 .توسيع نطاق ھذا النھج ليشمل جميع الشركات، بما في ذلك المؤسسات المملوكة للدولة .4
 .مجتمع المدني بنشاط في تصميم ورصد وتقييم ھذه الإجراءات، وإسھامه في النقاش العام بشأنھامشاركة ال .5
تدامة  .6 ة ومس قيام الحكومة المُضيفة، بمساعدة من المؤسسات المالية الدولية حسب الاقتضاء، بإعداد خطة عمل عام

 .معوقات المحتملة للقدراتمالياً تشمل أھدافاً قابلة للقياس وإطاراً زمنياً للتنفيذ وتقييماً لل



 

 

   8المرفق 
  النسخ الانجليزية والعربية لوثيقة معلومات برنامج منحة سياسات التنمية للإصلاح المؤسسي

  وثيقة معلومات البرنامج
  مرحلة التصورات

  AB2914 رقم التقرير
 اعتماد سياسة التنمية للإصلاح المؤسسي اسم العملية

 أفريقياالشرق الأوسط وشمال  المنطقة
 القطاع

 )في المائة 49(، قطاع الإدارة العامة )في المائة 51(قطاع الصناعة العامة والتجارة

 P101453 رقم المشروع
 حكومة الجمھورية اليمنية  المقترض

 .TBD الھيئة المنفذة
  2007شباط /فبراير 26 تاريخ إعداد وثيقة معلومات البرنامج

التقييم  اريخ الإذن ب ت
 المسبق

 2007آذار /مارس 19

س  ة مجل در لموافق اريخ المق الت
 المديرين التنفيذيين

 2007حزيران /يونيو 28

  

    
  قضايا التنمية الرئيسية ومبررات مشاركة البنك  . 1

ك  .1 ة البن ات مجموع دى مؤسس ة، إح ة للتنمي ة الدولي ن المؤسس اعدات م ى مس ي تتلق دان الت ن البل يمن م ال
ي  الدولي، إذ يبلغ متوسط نصيب اتج المحل الي الن يمن . دولار أمريكي 600الفرد من إجم غ عدد سكان ال  21ويبل

ي سن  ا ف مة، نصفھم تقريب ون نس ك 15ملي ا أو دون ذل راء أن  .عام دد الفق يض ع تراتيجية تخف ة إس وكشفت وثيق
اطق الحضرية في المائة من السكان يعيشون في فقر، وينقسمون انقساما حادا، إذ تبلغ معدلات الفقر في ا 35.5 لمن

د يتعدى  9.في المائة في المناطق الريفية 41في المائة مقارنة مع  19 م يك ا ول ان بطيئ ومع ذلك، فإن معدل النمو ك
ة  .معدل نمو السكان أثر بتقلب أسعار الطاق ازال الاقتصاد عرضة للت ات، وم وما زال مناخ الاستثمار يواجه معوق

ى الص ى الأمن السياسي عل ار إل ى قطاع نفطي آخذ في  .عيد الإقليميوللافتق را عل ادا كبي د الاقتصاد اعتم ويعتم
ع  93الانكماش ويرتبط ارتباطا ضعيفا بالصناعات والقدرات المحلية، لكنه يحقق قرابة  دات جمي ة من عائ في المائ

ا زالت الزراعة وم). في المائة للشباب 34(في المائة  17وتذھب التقديرات إلى أن معدل البطالة يبلغ  .الصادرات
ي 13التي لا تدر سوى ( اتج المحل الي الن ة من إجم ة العظمى من ) في المائ دخل للأغلبي ھي المصدر الرئيسي لل

ة –وفي الوقت نفسه، فإن اليمن  .السكان ه الجوفي وھو من أشد بلدان العالم شحا في المياه، مستمر في استنزاف مياھ
 .بمعدلات سريعة

ة الخمسية وبدأت الحكومة، إدراكا م .2 نھا للضرورة الملحة للإصلاح، برنامجا نشطا من خلال خطة التنمي
ا) وثيقة إستراتيجية الحد من الفقر(الثالثة  يمن  .والأجندة الوطنية للإصلاحات التي تبعتھ ة ال أتي إستراتيجية حكوم ت

ة للحد من ا ة الثالث ر على المدى المتوسط في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعي والتي ) 2010-2006(لفق
يمن ر لل ن الفق د م تراتيجية الح ة إس ر أيضا وثيق دافھا  .تعتب ة أھ ذه الوثيق ي ھ ة ف دد الحكوم ا"أو ( وتح ") ركائزھ

 :الإستراتيجية، وھي ما يلي

 تحقيق تحسن مطرد في النمو الاقتصادي؛ 
 الحد من الفقر وتحسين نوعية الحياة؛ 
 ؛التشجيع على الإدارة العامة الرشيدة 

                                                 
تشرين /أكتوبر) 2010-2006(خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحد من الفقر  .الجمھورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي  9

عدل الفقر الذي قدر أن م 1998تشير إستراتيجية المساعدة القطرية إلى نتائج المسح الاستقصائي لميزانية الأسر المعيشية لعام .2006الأول 
 .في المائة من السكان 42بلغ 



 

 

 الحد من التفاوتات بين المناطق وبين الجنسين؛ 
 تعزيز اللامركزية؛ 
 توسيع مشاركة منظمات المجتمع المدني. 

ا2005تموز /شرعت الحكومة، ابتداء من يوليو ي طال انتظارھ ة والاقتصاد الت ذ إصلاحات الإدارة العام ولا شك أن  .، في تنفي
ذه الإصلاحات انحين ضرورية لنجاح ھ اندة الم دى  .مس ى الم ل الإقليمي عل اق التكام يمن آف ى ال اورة عل دان المج وتعرض البل

درات البشرية ة الأساسية والق ة لتطوير المؤسسات والبني رة الانتقالي د نجاح  .الطويل، مع توفير ما يلزم من تمويل خلال الفت ويع
ةاليمن في عملية الإصلاح أمرا حيويا، ويجب مراقبته عن كثب ومساندته من جانب  ة  .شركاء التنمي ى أحد مظاھر الثق د تجل وق

ديم 2006تشرين الثاني /المتزايدة للمانحين في البرنامج الإصلاحي لھذا البلد في نوفمبر ة بتق ، حينما تعھد شركاء اليمن في التنمي
ابقة، وھو ما يزيد زيادة كبيرة عن المتوسط في ا2010-2007مليار دولار معونة خلال فترة الأربع سنوات  4.7 رات الس  .لفت

ر، وخاصة من  ود الحد من الفق اندة جھ ة للبنك لمس وتشكِل منحة سياسة التنمية للإصلاح المؤسسي جزءا من الإستراتيجية العام
  .خلال مساندة الإصلاحات الرامية إلى حفز النمو غير النفطي وتدعيم نظام الإدارة العامة

  الأھداف المقترحة. 2

ة في بدأ الذي النشط الإصلاحي الجھد بھذا متصلة إجراءات المؤسسي للإصلاح التنمية سياسة منحة تشجع رة الآون  وتثيب الأخي
ك  .تطبيقھا على ة، وذل ر، وتحسين نظام الإدارة العام ومن المتوقع أن يساھم المشروع في تسريع وتيرة النمو، وتخفيف وطأة الفق

ى أجزاء رئيسية من إسترا ي تشتمل عل ه الت ةمن خلال أحكام ام الحكومي ة للإصلاح  تيجية النمو الع وتشكِل منحة سياسة التنمي
دعيم  ر النفطي وت ز النمو غي ر، وخاصة من خلال حف المؤسسي جزءا من الإستراتيجية العامة للبنك لمساندة جھود الحد من الفق

  :القطرية ھما وھي ترتبط على وجه الخصوص بركيزتين من ركائز إستراتيجية المساعدة .نظام الإدارة العامة

 تنويع مصادر النمو من خلال الإدارة العامة الرشيدة وتحسين أسلوب تقديم الخدمات العامة. 
 تعزيز الاستدامة المالية من خلال تحسين إدارة الإنفاق العام. 

ي تضم الركيزة الأولى مكونين يعالجان التحديا :وتقوم منحة سياسة التنمية للإصلاح المؤسسي على ركيزتين ھما ت الرئيسية الت
 إليھا تستند التي الملكية حقوق المستثمرين، وضمان تواجه التي الحوافز وھما ھيكل .تعوق الاستثمار الخاص والنمو غير النفطي

ة  .للاستثمار سليم مناخ لتھيئة حيوي منھما وكل المعنية، الأسواق ات تتصدي للتحديات المتعلق ة مكون ة ثلاث زة الثاني وتضم الركي
ةبالإد ة العام ديم  .ارة العامة والإدارة المالي ذ إصلاحات اقتصادية وتق ا تنفي ة لا يمكنھ ى أن الحكوم يلات إل وخلص عدد من التحل

ام ك،  .الخدمات الاجتماعية اللازمة للوفاء بإستراتيجيتھا لتخفيض عدد الفقراء دون إجراء إصلاح جوھري في القطاع الع ومع ذل
وھناك مكونان رئيسيان في  .ة والدولية تنبئ بأن مستوى نوعية الإدارة العامة في اليمن منخفضفإن مؤشرات المسوح الاستقصائي

ة لإدارة العام اندھا  .ھذا الشأن ھما تدعيم الإدارة المالية العامة، وإجراء إصلاح ذي قاعدة عريضة ل ي تس وتھدف الإجراءات الت
ة  منحة سياسات التنمية للإصلاح المؤسسي إلى تعزيز الجھود اندة المقدم ة للمس أتي مكمل الحكومية الجارية من أجل الإصلاح وت

  .من مانحين آخرين

  وصف أولي. 3

  تدعيم حقوق الملكية وإطار الحوافز لتشجيع النمو غير النفطي :1الركيزة 

ايتناول المكونان الأولان لمنحة الإصلاح المؤسسي تحديين رئيسيين يتصلان باستثمارات القطاع الخاص والنم  :و غير النفطي، وھم
ا تستند التي الملكية حقوق المستثمرين، وضمان تواجه التي الحوافز ھيكل ة، الأسواق إليھ ا وكل المعني وي منھم ة حي اخ لتھيئ  من
  .للاستثمار سليم

  إصلاح ضريبة الدخل :المكون الأول
  :الھدف

ة ا اد ترشيد الحوافز التي تواجه مسستثمري القطاع الخاص من خلال المعامل ات، وتخفيض ح تثمارات والنفق دخل والاس ة لل لنمطي
  .للسلطة التقديرية التي تؤدي إلى تشويه الحوافز ويزيد من حالة عدم اليقين التي تواجه الشركات العاملة في اليمن



 

 

  :الإجراءات الرئيسية التي تلقى مساندة

 ة الضري ة للمعامل ايير الدولي ع المع د للضريبة يتمشى م انون جدي داد ق ة إع تثمار والمصروفات وموافق دخل والاس بية لل
 )الشريحة الأولي( .مجلس الوزراء عليه

  الشريحة الثانية(تنفيذ القانون الجديد لقانون الضريبة على أرباح الشركات.( 

  إصلاح ملكية وتسجيل الأراضي :المكون الثاني
  :الھدف

  .غموض في صكوك الملكيةإنشاء نظام آمن قابل للتنفيذ لحقوق الملكية، وإزالة جوانب ال

  :الإجراءات الرئيسية التي تلقى مساندة
 ة لتسجيل جديد قانون عرض ى الأراضي ملكي ان، يأخذ عل ق توصيات الحسبان في البرلم ي بسياسة العمل فري  المعن

 )وليالشريحة الأ( .الدولي باليمن، للبنك الحضرية الأراضي وإدارة سياسات مذكرة" بالتفصيل تضمنتھا الأراضي كما
  ا والوظائف وح لھ ويض الممن نظم ويوضح التف ة ي قيام مجلس الوزراء باستكمال واعتماد مرسوم تنظيمي من أجل الھيئ

 )الشريحة الثانية( .المكلفة بھا مقابل الھيئات والمؤسسات الأخرى

  دنيةتدعيم الإدارة العامة من خلال تحسين الإدارة المالية العامة وإصلاح الخدمة الم :2الركيزة 

از ة وجھ ة العام دعيم أداء الإدارة المالي انحين لت اندة الم  المكونات الثلاثة التالية مكملة للإستراتيجية الحكومية الجاري تنفيذھا ومس
  .الخدمة المدنية

  تدعيم نظام المشتريات العامة :المكون الثالث
  :الھدف

ى  .ق بالإنفاق العام من خلال إصلاح المشتريات العامةتدعيم الإدارة المالية العامة ونظام الإدارة العامة فيما يتعل وفي خطوة أولى عل
ام املات القطاع الع ائق المشتريات لاستخدامھا في مع ل موحد للمشتريات ووث ى دلي ة عل ويضفي  .ھذا الطريق، وافقت الحكوم

ة منفصلة )السياسي ينزع عنه الطابع(تشريع مقترح الطابع المھني على اللجنة العليا للمناقصات والمزادات  ، ويقضي بإنشاء ھيئ
ع المشتريات ق نظام لتتب ة  .ھي مجلس الرقابة على سياسة المشتريات من صلاحياته تطبي يلة منتظم ة وس ذلك للحكوم يتوفر ب وس

  .للإشراف على المشتريات وتنظيمھا، وجھة مختصة بمسائل السياسات والرقابة

  :الإجراءات الرئيسية التي تلقى مساندة

 انمواف ى البرلم ه إل ة وإحالت الشريحة ( .قة مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد للمشتريات يتسق مع المعايير الدولي
 )الأولى

  إنشاء ھيئة منفصلة ھي مجلس الرقابة على سياسة المشتريات لمباشرة الوظائف المتصلة بالسياسات والرقابة ويكون من
 .تبين اختصاصاته تطبيق نظام لتتبع المشتريا

  .تحسين شفافية الإيرادات :الرابعالمكون 

ر  :الھدف يجب على الحكومة أن تلتزم بالشفافية وتعمل على تحقيقھا فيما يتصل بالعائدات من النفط والغاز الطبيعي التي تحقق أكب
زام ا  حصة من دخل الحكومة، وذلك من خلال الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والالت تلاف  -بھ وھي ائ

دات  دفوعات الشركات وعائ ات م ام لبيان ا للنشر الت ق عليھ ة متف ايير دولي تعدة للتمسك بمع وارد والمس دول المصدرة للم ي لل دول
  .الحكومة من النفط والغاز والتعدين والتحقق منھا

  :الإجراءات الرئيسية التي تلقى مساندة

 سي بيانا واضحا يحظى بتغطية إعلامية واسعة عن التزامھا بمبادرة يجب على الحكومة أن تصدر من خلال مرسوم رئا
 )الشريحة الأولى( .الشفافية التي تنص على إجراءات واضحة سيتم اتخاذھا عملا بمبادئھا

  ع ة بجمي تقلة والمتعلق ة مس ن جھ ة م ابات المدقق ع الحس ن جمي لان ع ا الإع ن بينھ فافية وم ادرة الش ادئ مب زام بمب الالت
رة ")المدفوعات("لنفط والغاز والتعدين الكبيرة التي تقدمھا الشركات إلى الحكومات مدفوعات ا رادات الكبي ع الإي ، وجمي

دين  از والتع نفط والغ ال ال ي مج ة ف ن الشركات العامل ات م ا الحكوم ي تتلقاھ رادات("الت م ")الإي ى نحو يتس ك عل ، وذل
 )يحة الثانيةالشر( .بالشمولية والبساطة وسھولة وصول الجمھور إليھا



 

 

  إصلاح الخدمة المدنية -إصلاح الحكومة المركزية :الخامسالمكون 

  :الھدف
ة  ا من التزامات(إصلاح الخدمة المدنية بوصفه ضرورة مالي ا يتصل بھ اتورة الأجور وم وكعنصر ) بسبب العبء الضخم لف

  .ديم الفعال للخدماتضروري لإصلاح إدارة القطاع العام بغرض تدعيم الإدارة العامة الرشيدة والتق

  :الإجراءات الرئيسية التي تلقى مساندة

  ين عامي رة ب ة للفت ة المدني ه  2010و 2007موافقة مجلس الوزراء على برنامج صندوق الخدم وفير مخصصات ل وت
 )الشريحة الأولى( .2008في موازنة عام 

 ا الحكومة كلفت التي اتساقا مع الدراسات ادة ودراسات بإجرائھ ةالھيك لإع ر ل ك وغي يلات يجري مواصلة من ذل  التحل
 إلى مختارة إدارات من البرنامج عليھم يشتمل الذين العاملين نقل خلال من وذلك المدنية، الخدمة صندوق برنامج تطبيق

 )الشريحة الثانية( .ھذا الصندوق

  ذي  2005جور لسنة بقانون الأ) إلى أن يتم صرف الشريحة الثانية( 2008و 2007مواصلة الالتزام خلال عامي ، ال
 )الشريحة الثانية( .يطالب الھيئات بالوفاء بمعايير الإصلاح المحددة قبل أي زيادة مستقبلية في المرتبات

  ات الموظفين ي في حفظ قواعد بيان ة الموظفين، واستخدام الحاسب الآل د ھوي ة لتحدي استكمال نظام البصمة الإلكتروني
ة، فضلا  بحيث تكون معدة بالكامل ومتوفرة ة المدني ة في الخدم للاستخدام، مع توسيع نطاق التغطية ليشمل العاملين كاف

 )الشريحة الثانية( .عن العاملين في الجيش والشرطة والجھاز القضائي

 الجوانب البيئية. 4
ة  .قوقد يكون له آثار بيئية سلبية طفيفة أو لا يترك آثارا على الإطلا ).ج(نال ھذا المشروع تقدير الفئة  د ينطوي إخضاع تنمي وق

وبوجه عام فإن  .الأراضي لنظام أكثر أمنا لتسجيل ملكية الأرض على بعض التبعات البيئية وسيكون من المھم متابعة ھذه الأمر
لبية ة الس ة الخارجي ار البيئي ة وبعض الآث وارد الطبيعي رتبط باستھلاك الم ا ي ا م إن  .النمو الاقتصادي غالب وفي الوقت نفسه، ف

د يعزز من إدارة موارد الأرضا دعيم  .لمكون الخاص بحماية حقوق الملكية ق ى ت ي تھدف إل إن الإجراءات الت وم، ف ى العم وعل
ا  نظام الإدارة العامة وتوجيه عمل الاقتصاد وفق قوى السوق قد تنجح في تخفيض عدد الآثار الخارجية السلبية التي يجري حالي

  .دية عن المنافع والريعملاحظتھا من فصل التكاليف الاقتصا
  

  التمويل المؤقت. 5

 
 )مليون دولار أمريكي( :المصدر
 0 المتلقي/المقترض

 50 المؤسسة الدولية للتنمية
 50 الإجمالي
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